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معت مط ترم 
بعد تأسيس مينافيزيقا الأخلاق عرة ناضسة من مار المرحلة النقدية فى فلسفة كانت 

ظهر الكتاب فى عام 9!86؟ فى رجا مهل لدى التاشر يوهان قر يدريشي هار تكنوخ 

عمط عدكة .5 .3 اء أى بعد ظهور الطبعة الأولى عن كتابه الرئيسى و قد العقل 

الفالس )١( ٠‏ بأربع سنرات ء قبل طيعته الثانية بعامين . ولكن كانت كان قد 
اكتسب الفكرة الأساسية فى مذهبه الأخلاق منذ عام 110/97 ع وهو العام الاسم ى 

نشأة ذكره التقدى كله ء والذى ظهرت عيه رسالته اللانينيةو صورة ومبادئ العالى اللسبى 
والعالم العقلى + متضممنة لنظريته فى الزمان وللكان كصورتن قبئيتين عن صور الخساسية 
كا سيراها فيا بعد فى عمله الرئيسى + ممهدة الطريق النقدي الذى سيشغل الفلسفة الخاءيثة 
من بعدها إلى يوبنا هذ! . كان هذا العام هو عام الكشف الخطر ء الى سيؤدى إلى 
ثورة فى العلوم العقلية ‏ تشبه الثورة الى “حدما كوبر نيكوس ق علم الفلك ؛ ثورة ق 
منهج ؛ الفكر الإلسالى بدأت عن ١‏ نقد العقل الخالص ؛ وأمتدت إل جميع العلوم ع 
.فهدمت صرح اليتافيزيقا السائدة فى عصره ) ووضعت مكانها بناء محكما مهاسكا ع 
وأرسث أسس أخلاق جديدة. مت هذه الأحلاق مم نظربة المعرفة فى وقت واحد» وامتدت 
يمذورها فى أرض النقد محيث يكون من الخطأ البالغ أن نحاول الفصل بينهما » أو أن 

لبيحصك أسحدهما عمرل عن الأخر 5 





(43) الذى حمل فيه ه صل حد قوله فل خغخطاب له إلى متدلسوث سطمموعمصمهد فى 5أا 
عن الغسطس #ثملاكء أثتى عشر عاما عهذ! إذا حسبنا حساب عام 9955 الذي يو كد كانت أنه 
أعطاه تور عظيماً » كا تدل على ذلك ملاحظة دونها فى نسيخته من كتاب الميتافيزيقا لباو ممارتن 
تن جتاجصدهة لكف . أقد وصلإذت الىماشكرة الى إن عبد عنها أى يخيرها فيا بعدء بل سيتوسم 
فيها ويزيدها تفصيلا”ء كما كتب فيخطاب له إلى لاعبر مت اجطسصل فى لا عن سيتمبر؛ 19/8 , و ليس 
هذا موضيم الكلام عن نشأة الفكرة الهدية وتطورها عند كالت؛ + و لكتنا نشير إنيها هذه الإشارة 
الموجرة أكى نز كد أن هذا الكعاب الذى نقنمه اليوم > مثله مث “كل عمل فلسنى خلاق > لا كن 
أن بغهم إلا إذ! وضع فى سياق الكل الشامل الذي يحتويه ‏ أى إلا إذا عرف مكاته من المذشعب التقدى 
بو جه عام . 


استطاح كانت قى هذا الكتاب لأول مرة أن يدعم أفكاره عن الأمر الأخلاق 

المطلق » وأن يعرض الخطوط الرئيسية للأخلاق النقدية » وأن عهد بذلك خير تمهيد لكايه 
ألر تييى 57 الأخلاق : وتعى به و تقد العمل العمل 8 الذئ سظهر قل عنام كركربا؟ . 
كان كانت حريساً على أن ييسّط مذهيه الأشلاق القارئ العادى » فأراد أن جعل عن 
كتابيا هذا شبيهاً يكنا , مقدمات ذكل ميتافيزيقا مستقبأة تريد أن تصبح علماً 6 الى 
نشره قيله بعامين و أراد به أن يوخممح أحامة القراء ما أستحصى عليهم همه من « تعد العقل 
الخالص © (وكم أحرنه أن يسميء الناس استقياله وفهمه حزن كاد ' غنيب أمله !). ولكن النجاسم 
الشعبى الذى عقد عليه الآمال لم يتحقق بكليته . فإن الفصل الأول الذى يبدأ فيه من 

و المعرقة العقلبة الشائعة بال لاق + قل ادكه قبولة” للدى القراء » إذ عر فب كانت كيعب 
يعالج هنا أفكاراً ومشكلات يتعرض طاكل إنسان ق كل يوم و اول أن مهد موقفه متها 
5! عرفل كيفك يستشهد لا يقول بأيثلة مستقاة من الخياة اليرمية الى كحياها جميعا . 
قلما انعقل إلى الفصل الثاني وحاول أن يدعم بعض أفكاره القلفية دعا فلسنياً ؛ 
على بعضص القراء أن يتابعوه » ووجدوا فى لغته المعقدة عناء أى عناء . حى إذا وصل إلى 
الفصل الثالث والأخير وحاول أن يضع يد القارى على أب مذعبه الأخلاق »2 ونعى به 
قكرة الخرية » استيد اليأس بأغلب القراء » وأحسوا كأنهم يسدرون فى غرفة معقمة قا كان 
و جوته » يقول كلما قرأ شيئاً لكانت ! إنهم أيقرءون ويقرعون + حون أن يشهموا 

عا يقصده الفيلسوف . كان عليهم إما أن يستسلموا تليأس من فهمه ء وذلك عا فعله 
الكئرون » أو يعكفرا على هراسته حراسة شاقة صارمة قد تمتد سنوات طويلة + والقئيلون 
هم إلذين وانتهم الشجاعة بالصبر على ذلك © وق عقدمة تهم الشاعر العظم شيلار 
زلزه/اؤ ب 4١م‏ ) 2. لقد كانت الصعوبة الى ومجدها ا -- وها يزالون حعدويا 
ويتنهدن منها حى اليوم فى فهم كاقتب هى النتيجة الطبيعية للحياة العبلبة التأدرة الى 
عاشها الفيلسوف ٠‏ ولأربعة عشر عاماً طويلة عاشها يوم بعد يوم » بل ساعة بعد ساعة » 
يبن جدران عاله التقدى ٠‏ يصحو وينام وهو يسأل نفسيه أسئلة كهذه: كيف تصبح 
القضايا الركيبية القبلية ممكنة ؟ كيف أستطيع أن أجمع بين عنصرين متنافرين 
كالحسوس «المعقول ؟ كيف أوفق بين عام الطبيعة الذى تسيطر عليه الضرورة وبين 
عام الأخلاق الذى تسوده الخرية 1 كيض يضم العقل قوانن العالم وياذ! يستطيم أن 
يعرف ممأ هى الحدود إلى عليه أن يقف عندها فلا يتعد لها ؟ ما الذى عدب على" أن 
أفمله وأى أمل أستطيع أن آمله © ... ال حب تنتهى هذه الأسئلة جميعا إلى سؤال 
الأسئلة وتصب.» فيه : ماهو الإتسسان ؟ 
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عام كا ثرى غريب على معظم الناس ء لاعجب أن يتفر منه رجل الشارع "كا يتفر 
منه المنطى والديالكتيكى واليتافيزيى السادر فى غباب أحلامه ء ولا عجب أيضا أن 
مخرج كانت مئه إلى الناس وقك تكون فكره العبقرى » وتشكل أسلوبه بالصورة الى 
تعرفها اليوم علبي تحاول أن نقار ب منها فيختلف تعميبنا من اللإشفاق والتوفيق . 

لا تقوم الأفكار الأساسية للأخلاق عند كانت كنا يذهب البعض خطأ » على أساس 
قبل بحت سابق لكل تجربة إلسانية . فلا بصم هنا أن غذالط أول المذحهب باتعره > ومقدمته 
يتشا جه . لقد كان وهو يسم هذا الكتاب دام التفكر فيا تقدمه له التجرية > دانم 
الاشتغال بالعلوم النجر يبية بوجه عام ؛متصلا” اتصصالا لا ينقطع بالخحياة اليومية وعا يسميه 
بالعقل الإنسالنى الشائع المشرك . لقد وصل عن طريق التعجربة إلى أن الأفكار الآساسية 
فى الأخلاق * مثلها ى ذلك مثل القوانين الطبيعية بو-جه عام واللمسلمات الى يفارضها 
كل كاثن عاقل عند كل تجرية عارسها » إذا أراد أن يصل إلى محرفة من أ نوع » إنما 
نجد أصلها وستقرها فى العقل ؛ ولا تأى من التجربة بأية حال من الأحوال . وإذن فنحن 
بصدد معارف: قبلية سابقة على كل تجربة , ولكن لاينبغي أن يغيب عن أذهائنا أن "كانت 
وهو يضع مذهبه ق الأخلاق كان يضع الوجود العيى الواقعى بيجانبيه » الإنسان والطبيعة » 
نصب عينيه داعا » وأن ميدان التجربة وكل تجربة ممكنة على وجه الإنجمال لم يغب عن 
بالله بدا . غير أنه في ترشببه هيه لا يقدام لنا الحالة الفردية ولا الموقن اسليزى + بل 
خرص على أن يقدم لنا الطايم الموذجى العام فى شكل نجر يدي . أنه يسير عل عكس 
جيته الذى يبدأ من العيان والمشاهدة ء من الفرد والموقف از ليارلك ثقارته أن يستخلص 
بنفسه العام «الغوذجي. ذلكأن اللهمة الى بلقيها كانت على عاتققارئه أشد عسراً » فهو 
بطاليه بأستخلاص الخاص عن العام والفردئ من إغيرد ‏ وإن كان الخاص والفردى هما 
النقعطة إلى انطلقت منها تأملاته (1) . 

سه 

هل من العسير عليئا حقاً أن نتصور أن الأصل فى الأفكار الأساسية فى الأخلاق » 
وف .مقدمتها الآمر الأخلاق المطلق » هو العقل الخالص نفسه ؟ إن الإنسان منا ليس فى 
حاجة إلى بحث طويل يدله على أن هناك توعين من العارف » تلك الى تستمدها من 





572 و ابجع ق هأ كله اللقدمة لع وصعها سو تونق فاتنتيز معمتطوو؛وي يتعلي ع ادلاخ لتأسيس 
ميتاقيز يقا الأخلاق 3ق طبعة ركادم الشهرة جدععلا -- وروتممد 0 شمو تجارنت ممود9ء الطبعة 
الثالئة و كذلك تاريخ الشلسفة أأبخزء الخاص بكانت أيوهان إحوارد إر ممان ‏ تمفصقعة .80 ,د 
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التجربة نهى هذا السبب معارف عرضية جرئية تحمل التعدد والاستثناء » وتلك إلى 
تنيع من العقل فهى لهذا السيب معارف ضرورية مطلقة شاملة . من هذه الأخرة نذكر 
محارقنا الرياضية ء ومعارفنا فى العلوم الطبيعية ء الى تتييح إنا قوانينها الضرورية العامة أن 
نتنأ بما مدث فى الكين الأكبر والكون الأأصخر ء فى أخيرنات المائلة وى جرئيات المادة 
المتناهية فى الصغر » ومعرقتنا بالأمر الأخلاق” الذى يصلم لكل إنسان ف كل زبان ومكان: 
لأنه قانون عتلى ٠طاق‏ + يدر فى أوامره عن العقل ء مستفقلاا عن كل تجربة . 
إننا تعيش بأشخاصنا فى عالين ممتلفين : فنحن بإلصاسائنا ودوافمنا معيو لنا تتتعى 

إلى العا الحسى وضع القوانين الطبيعية التى تتحكم فيه ء وحن يحقولنا وحدها أعضباء فى 
العالم العشول + مواطنون فى ملكة ذرة نبيلة يسميها كانث عملكة الغايات فى ذانا . إن 
و جوته » يعطيئاً المفتامج الذى نفهم به هذه الأزحواجية الأكدة عند كانت حيث يقول 
عل لسأن فأيسته : 

نفسان 5ه ! تشسكلان صلييئى 

تود" الواأحدة لو تتفصل عن الأخرى : 

إحداهما ء فى لذة الخبه العارمنة » 

تتشبث أعضاوها المتصلبة بالعام » 

والأخرى ترتفم فى كيرياء من التراب 

الى نحم الس دود الأعلين 

(لاوست الخزء الأول ) 


يقول الأمر الأشلاق المطلق : و افعل الفعل بحيث مكن اسلامة سلوكك أن تصبح 
مبداً تشريع عام 4 أو بعيارة أدق يحيث تريد ها أن تصبح قانوناً عاماً بلخميع الناس : 
الا يقول فى صيغة أخرى : + أفعل الفعل بحيث تعامل الإتسائية فى شخصك وق شخص 
كل إنسان سواك باعتبارها دالماً وق ألوقت: نفسه غاية فى ذانبا » ولا تعاملها أبدا كا 
لو كانت مجرد وسيلة » . هنا 7صبح المشكاة العسيرة» ألا وهى كيط يصيم الأمر الأخلاق 
كا . فالتجربة لا تستطيع أن تقدم لنا مثالا واحدا يؤكد أن الأمر الأخلاق يمكن أن 
يرد فيها فى صورته الخالصة , ولبيس هناك مثال تجربى” ينهض دليلا” على صحة الأمر 
لاخر ق كا تنهض التجرية السليمة دليلا” عل صححة القاثون الطببعى وضرورته فأكل 
الأسحوال . ومع ذلك فنسحن نستطيع أت نفسر كيف يصبح الأمر الأخلاق مكنا إذا 
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تعمقنا النظر فى هذه الازدواجية الى يتميز بها وجودا وإلى دشا عنها الآآن » أعى إذا 
انتقلنا خطوة من التجربة إلى المتافيزيقا ‏ لا الميتافيزيقا التقليدية ء بل اليتافيزيقا الى 
شيدها كانت مذهباً عقلياً على أساس نقدئ سلم ‏ فلم نبدأ من التجربة » بل من 
تصور الإنسان لطبيعته من حيث هوكائن عاقل . فالعام بالنسبة لهذا الكائن العاقل 
وحدة مجمع فى شخصه بين علم الطبيعة وعال العقل ( هذا الموقف نابع من تمييز المثالية 
الرنسندتتائية عند كانت بن الظاهرة والطىء فى ذاأته ؛ ومن النزعة الخالبة عليه فى التوقيق 
بين الذهب التجريى والمذهب العقلى ) . فهتاله العالم سي الذى نتتمى إليه ياعتبارتا 
كائنات حشية تحددها القوانين الطبيعية 5 نحدد الأشياء والظواهر من -حولنا . وهنالك عن 
نلحية أخرى العالم المحقول الذى نتتمى إليه “كذلك + ولكتنا نقوم تحديك الفسناأ ونشورع 
قوأندن أفعالنا وتعتير أحرارا كقدار خضوعنا هذه القوآنن . فليست الخرية إلا هذا اضوع 
الإرادى ثقوانين + أو التحنيد الذاق وسسوداومهوزمع على حك تعبر “كانت ٠‏ 
والالسان سح بقدر ما مخضم للقانون الذى يضعه عو نفسه لنفسه.ومن ثم كانت فكرة 
الحرية الى أستمدعامن العقل والبى تجعلى عضرا ف العالم المعقول حى الشرط الوحيد الذي 
عل الأمر الأخلاق الطلق ممكنا . 


ولكن كيف لى أن أطيع هذا الأمر السارم المطلق ؛ وكيضف أحشع و ليتبغى »* 
و »م جب ؛ القاسيتين » وأطرح كل ميولى ودوافعى + وأغض النظر عن كل متفعة ة 
تترتب عبل فعل بينا أنا فى نفس الرقث كائن حسبى "كا أناكائن عاقل ؟ إن الخواب الوحيد 
على ذلك هو ى الحقيقة التى تقول إلى أنا الذى أشرع لنفسى هذا القانوب » وإلى 
أنا الذى أحداد نفسى فى كل فعل أقدم عليه : وأن الاحترام الذى أحمله للقانون الذى 
أشرعه تلشبى هو بحده الذى يجعلى أنفذ بالفعل ما يأمر به الأمر الأسلاق اللمطلى بالعقل. 
إنى أعصب عينى عن كل جزاء حكن أن يترتب عليه + وأزهد فى كل منفعة قدتأتيى 
منه ».وألغى كل رغبة أو أمل قد يتحقق من وبأثه ‏ ولا أقدم على الفعل إلا لأتى أجد 
أله قعل صحيح وحق اق ذأئه + وأنه م يتفق مع قاعدةسلوئى الى اإستقيتهامن العقل الخالصس 
ورفعتها بذلك إلى مستوى القانون الضرورى الطلق . هنالك أصل إلى الخد الذى ليس 
للإنسان أن يتمد آه . فليس لى أن أسآل عن ماهية هذا الأمر الأخلاق لأتى أن! عرفب 
عنه شيثاً . إن كانت سيقول لى عندئذ .. فى لغمة لا تخلو عن اسخرن والمرارة و إن بعت من 
معرفة عميقة دود الإنسان وإحراك ألم تنناهيه ‏ إنك أن تفهم من الآمر الأخلاق ق 
مبآية المطاف إلا أنعلا سبيل إلى فهمه ‏ 


بقيت كلمة أخيرة عن تصور الواجب . فمن المعروف أن الغاعر العظم فرياريش 
شيؤفر سكا[ مقدمة من تأثرو! نأئر؟ شديداً بمذهب كانت الأنحلاق ءوأنه استطاع فى كتاباته 
الفلسفية بعد ذلك أن يضع نظرية فى الأاعلاق مخلف فق بعض ملاعها عن نظرية 
و ( 

فى مقالة شيلئر الشهيرة ٠‏ عن الرقة والكرامة 70 قسن ختتصطم نوطة 4 
هده يأخل على و اللتكم العالمى ,ع هم كل ما محمله له من إعجاب وتقدير ) ما فى فكرة 
الأخلاقية تتميز بصلابة تفزع منها مجميع العواطف الرقيقة وقد تخرى ضعاف الفهم ف 
سهولة على أن ببسثوا عن الكمال الأخلاق فى زهد الرهبان ؛ . 

ولق أن كثمة م السلابة 6 تنطيق عق مذهب كانت ق الولجب عام الانطباق . 
فيحن محس بغير قليل من الصلابة فى هذا الصوت الصارع الرهيب الذى يدعونا إلى أن 
تتخل عن عواطفنا صيوانا وإحساساتنا ولا نطيع إلا أمره البأرد المطلق القابى . يعن 
نمس يقمر قليل من الصلابة فى فيل م يجب » الذى يأمرنا بأن تؤدى الفعل دون أن ننتظر 
جزاء تهنيه مك ورأثه > لا بل دون أن تمت النفس بأد تصبب عن السحادة . ومم 
ذلك فيثغى علينا إنصافاً الحكم العالمى "15 يسميه شيلار يمق ألا تتفل هذا التبل النادر 
الرفيح الذي لل هامة الإفسان حين ضح ثلقانون الأخلاق نحرد أنه قانون نبع من عقله 
الخالص ء ولا أن نتكر ما يشعر به بلا شك من الرضا والارتياح ى الوفاء عثل هذا 
الياجب . ولا بد هنا من أنه تفرق بن الواجب “15 نفهمه اليوم وتتقصد به فى الغالب نوعاً 
من أبخبر بقرفى علي من الفارج ء ويروح على كواهلنا كأنه عبء ثقيل يفيض » وبين 
الواجب كلا يفهمه كانت . فأنا دعن أودى واجبى لا ألحضع فيرأى كانت ثفوة شار جية 
أيآكان سلطاتها » وإنما أفمل الفمل يما يتفق مع قاتوك وضعته لنفسى يتفسي © ولا أتفيع 
له إلا لأنى أنا الذنى شرّعته لتفسى . وليس ق ذلك ثىء من التعسف أو الفوضى 
لآن هذ! القانون أن يسعحق أمم القانون حبق يكين و سمكماً تركيبياً قبلباً » عل سود 
تعبير كانت » يعبدر عن العقل الخائص وعن المقل الخائص وحذه . وقد كان شلثر من 
أوائل الذدين عرفا بإحساسهم المثالى التبيل ما فى فكرة الياجب الكانتية من صدق وحمق . 
ولعل" لحمل تعيير عن ذلك ما يقوله لصديقه كورزر صممممطا فى رسالة له بتار بيج 
م١‏ فرار سه با؟ : و لاضلك أله ما عن إنسان قان نطق بكلمة أعظم من هذه الكلمة 
الى يقوف كانت والي تعبر عن مشعمرن فأسفته كلها : و حد د نفسك بنفسك » . 

ذا 


عندما مات كانت فى اليوم الثال عشر من فبراير 1804 . بعد أن حمست شتتاه 
بالكلمة الهى لا يجد المكى شير أ منهأ وحم بيبا حياته ع او حسن امع 6ه 9 8 أعلنث 
منينته كوكسبر ع الى لم يكد يغادرها طوال حياتة الخصبة النتظمة الخداد العام وحمله 
أحلها إل مقراه الأخمر فى كاتدرائية المديئة ‏ هنالك نقشوا على قبره محروف من ذهب 
هذه العبارة الشهيرة الى وردت فى ختام نقد المقل العمل ؛ ٠‏ شيثان لان الوججدان 
بإعجاب وإجلال يتجددان ويزدادان على الدوام كلما أمعن الفكر التأمل فيهما : 
السماء ذات النجوم من فوق والقاثون الأخلاق فى صدرى 4 . 

فإذًا أفلح هذا الكتاب ‏ فى زمن نحن أحوج ما نكين فيه إلى الأخلاق - فى أن 
بعيد للأمر الأخلاق شرئاً من جلاله ورهبته » قحسب «ؤلغه العظم أن يكون -جزاوه عن 
قراء العربية هذا ابلزء , 


القاهرة - يليو ةا عبد الغقار مكاوى 


ملحوظة : رجعت فى ترجمة الدص إلى نشرة أكادعية العلوم اللكية البرسية 
ف برلاتن (© + ق املد الرايع من الأعمال الكاملة لكانت » مطبعة جورج ر عر 151١١‏ : 
من صفدة عم “إلى صفحة 458 ء كا قارلته بالنص الذى تول ذشره ومراسععهعى الطيحادته 
الأنخرى تيودور فالتتيثر فى سلسلة رزكلام المشهورة » شتوتجارت ١1968‏ + وهي الطيعة 
الى استفدت منها كثرا فى 'كتابة مقدمة الطبعة العربية . ورجعت إلى الترجمة الفرنسية (؟) 
الى قام بها فيككتور ديوس المتشورة فى بأريس ء مكتبة ديلاجراف + 1561 واستعنت ببا 
فى استجلاء بعضص غرامض التصن" إل صلى ٠‏ 5ا اعتمدت عل أطرامش الممتازة الى 
أضافها المتر-جم الفرنسى اعهادا كبيراً . 

هذا ومجد القارئ هوامش امرجم محت أرقام مساسلة + أما هوامقى كانت الأحاية 
فيجدها مشاراً إليها بعلاءة ( * ) . وقد رأى المترجم أن يريد على الخملة الألانية كلءة 
أو كلمات أراد بها أن يوضم التص” أو يربط العبارات الكانتية الطويلة الأثفاس ع 
ووضعها بع نأقوأاس كييرة [] دون أن عخل” بالخحرفية الدقيقة ى الترجمة ماسمم بذالئه 
الأسلوب العرى . أما هوامش كانت فيجدها القارئ؟ بين أقراس صغيرة ( ) . 





4 متصصعة دحلم صعطاء تممتوصو2 مل لم1 م3 موي سوطاعم مع عسمعمط : معتجم يل وأجروعع 
388 علذو نر طجصعمقة لق انوع الصدص1 30 قم لومم لمطظمسسمودانت دمت 
19 و الع 30028 ج70 جم امول لوج 1020012 بعرقاءم13 ,385-463 ,8 بسواذاع 


4 لالت انا نين ممتاع دحم سند 1510610178 0820 ونحو تقو و عافدم نا مك مأممميم قوم :؟ جرروع1 
تالكر ماعنة مت امسا ب5ملاق 7”8‏ قوطتهنلا عمتعاي؟ عو2 معامع عه مولاء و موسامز عوجي 
210 يمر ,1863 
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وه 7 
كانت الفلسفة البونانية القدممة تق..م نفسيا إل علوم كللانة + 
الطبيعة » والأضسلاق » والمنطق ٠‏ هذا التقسم )١(‏ يلاثم ا الأشياء 
ملاءمة تامة » وليس قوسم المرء أن بحسن فيه شيئا » اللهم إلا أن 
يضيف إليه البدا الدى أقى على أساسه » ذكى يطمئن من ناحية على أنه 


تفسم واف » ولكى يستطيع من ناحية أخرى أن بمحلث ثر وعة الضرورية 
تحديذاً سليماً , 


كل معرفة عقلية إما أن تكون مادية وتتناول بالبحث موضوعاً ما ؛ 
أو صورية وتتناول صورة الفهم والعقل نفسه والقواعد العامة الفكر على 
وجه الاطلاق فحسب » دون تفرقة بين الموضوعات . الفلسفة الصورية 

تسمى المنطق () ء أما الفلسفة المادية » وهى ألبى تتناول باليحث 





(1) هذا التقسيم الألوف عند الغلاسفة بعد أرسطو ٠‏ وخاصة عند الرواقيين © قد أصمطاح 
عل نسيته صراحة أو مدنا إلى أفلاطون ( ذيغرون فى غاوراته الفلسقية الأكادعيات 01ه ولق 
ومع أن أفلاطون تنسه لم يعبر عنه صراحة فى عاورانه أو رسائله » وليس هناك مايثبت أنه قال 
به فى تعاليه الشفوية > فإن أرسطو يفترضي فى والطربيقا؛: 419اءعهءاب »+ قلع أن تلميث 
أنلاطون أكسينوةراط قل أخط به » بحيث يمكن القول مع سكستوس اعبير يكوس رأس مدرسة 
الشكاكين رق كتابه و ضيد الرياضيين + /ا+5١‏ ) إن أفلاطون كان بالقوة لا بالفعل صاحبه 
هذا التقسيم . 

(5) المتطق ببذا المعمى هو المنطق العام الذى يشتمل على الوإعد الضرورية لتقكر الى لايستطيم 
الهم بدولها أن يفكر تفكير! دتيقاً محكما ؛ بصرفئ النظر عن أعتلاف الموضوعات ألين يتتجه 
إليها . «المنطق العام ؛ أو انلق الخالص "كا يسميه كانت أيضاً + مختص. بصورة الفكر بوجه عام 
فحسب: » وكل شيء فيه لايد أن يكون قبلياً » أى سابقآ على كل تجربة ممكنة , فالمنطق العامعت 
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هو ضوعائت بعيها والقوانين الى تخضع ذا هذه الموضوعات ٠‏ فهى 
تنقسم بدورها إلى قسمين . إذ أن هذه القوانين إما أن تكون 5وانين 
للطبيعة أو قوانين الحرية . ويسمى العلم الذى يعالج الآولى بالفيزيقا 
والذى يعالج الأخرى بالتحلاق ؛ وقد يسمى البعض ذلك العلم 
نظرية الطبيعة ويطلق على هذا اسم نظرية الأخلاق . 

لا يمكن المنطق أن يحتوى على جزء تجريى » أعبى أنه لابمكن 
أن يحتوى على جزء تقوم فيه الفوانين العامة والضرورية الفكر عل 
أسس هى نفسها مستمدة من التجرية ؛ وإلا لا كان منطقا . أى 
معياراً للفهم أو العقل يصلح أن يطبق على كل فكركما يلبغى البرهنة 
عليه » وعلى العكس من ذلك حكن لكل من الخكمة الطبيعية واسليكمة 
الأخلاقية أن تشتمل على جزء تجريى + ذلك لأن تلك اللحكمة لايد 
لا أن تحدد قوا نين الطبيعة يوصغها موضوعا !اتجر به 3 ولأآن على 
هذه أن تحدد قوأنين إرادة الإنسان ء من سيث أنه ينفعل بالطابيعة . 
الآولى يما هى قوانين يحدث كل شىء طبقآ لها » والثانية بما هى 
فوانين ينيغى لكل شىء أن يحدث با يتفق معها . مع ذكر الظطروف 
الى يتسبب عها فى أغلب الأحيان ألا يتم ذلك . 


نستطيع أن نسمى كل فلسفة تقوم على أسس من التتجربة فلسفة 





ح لاشآن له إذن محتوى العرفة الذهنية + ,لا باختلاف موضيوعانيا » وهذ؛ ماعيزه عن المنطق 
التطبيق أو منطق الاستخدام الخاص لافهم وهى الذى مكن أن يحتير آلة هذا الملم أو ذاك . على أن 
هناك متطقا آخر هو النداق اثثر تستدتتاى ‏ أ الى شختص بزمكان المعرفة أو باستسخدامها استخداي؟ 
قبليآً ويقصد به العلم إلذى ينتص بالتصورات الى ذأ علاقة قبلية بالموضوعات » لا باعتيار هله 
التصورانت عيالاث حصية أو مريبية + بل باعتبار ها أغعالا” تلفكر اللنااص . فهو إذن علم القهم 
الشالص والعقل الخالص »2 الذى يسومم لنا بأن نفكر ف اأوضوءات تفكيراً تيليا عن » ويخدد 
أصل هذه المعرغة العقلية وعداها وقيمتها الموضوعية > و نص بقوائين الفهم والعقل عن -حيث 
علاقتيا القباية بالمو شضوعات ٠‏ (راجم لقد العقل الكائس + الخرء الثاق ؛: والمتطى التمالى - 
ص 44 - ٠١0‏ من طبعة المكتبة الفاسقية » قليككس عيثر ‏ هاميورج ) . 
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عادية » وكل فالسفة تأخذ نظرياتها عن عبادئ قبلية (©) فلسفة 
خالصة (؟) ,هذه الأشيرة ع حين تكون صوربة فحسب تسمى 2 ع 
فإن كانت مقصورة على موضوعات بعيها من موضوعات ألفهم » فتسمى 
عنذثل بالميتافيزيقا () . على هذا النحو تتكون فكرة متيافيزيقا مزدوجة ؛ 


رع أضى كانت عذميه النقدى عل كلمي وقيل 4 و وبعدى + محى سسديل؟ ‏ والدلالة 
الأصلية للكلدنين ترجع إلى ذكرة أرسطو الى تقول إن القبلية والبحدية تنطيقان على علاقة !ليدأ 
بالنديجة ؛ والسبب بالمببه . وأضل عنه الفلاسفة الدرسون قي العصور الوسطى هذا المى فكانت 
المحرفة القبلية هى المعرفة بالسبب: أو المثة . والمعرفة البعدية هى المعرفة باللسبب أى النتيحة . ومن 
هنا جاء رأى القديس توماس الأكويى من أننا لا نستطيع أن نحر ف الله معرفة أيلية © أى من 
جهة السبب . واستمرث هذه الدلالة ق الفشسقة الحدية ؛ عحيث تمدها عند ديكار نت وسبيتوز!ا 
+وليبتس > وإن كأن الأخير يعبى بالقبل والبعدى, التعار ض بين المعرغة العقلية الخائصة وبين المعرقة 
الدجرببية . أما عند وفولض :+ فمحر فد دفيقة ما بطريقة قبلية هو اأستشرأجها عن حقائق معروفة 
سثفاً براساطة الاستدلال العفل وسددم و عر فتها بعاريقة بعذية تكون بوساطة الحخواس . و ديد 
عند كاقت فق استخد!عه لكلمة قبل هر أنه يريد يبا نشأة المئدئ) والعارف الى لا تستمد من 
التحربة . وصدورها عن الشل . ويلاحظ أن لاعبير مامد ؛ وهر أحد. قلاسثة المماصرين 
لكانت الذين دارت بينه وبنهم عراسلات حول الشكلات الفلسفية » قد اقرب كتير آ من هذا 
ألعى الخاص الذى استخدم به كانت الكلمتين . على أن هذا لا عنم أن كامته قد أقربه فى 
بعئس استعمالاته أكلمة قيل عن العالى أأتى ذكرناها فق مقدمة هذا التمليق » وذلك حين أراد 
بالقبل استتياط المعارف بوساطة الفلكر وحده ء ورب لذلك مكلا بالقضايا والألحكام التحليلية 
الى حى ف رأيه قبلية » حتى و لو كانت تصوراتها تعريبية . 

(ة) كلمة صالص تقيد عمناها اللقوى نفسه النقاء من “كل عنصر تلط »> وعند كانت 
الاستقلال عن التجرية » وائلقاء عن كل عتاصرها . ويلاحظ أله يستخدم عادة كلمى قبل 
.وخالص بمعتيين مترادفين + وقد يوردهما فى أغلب الأحيان بما. 

(6) الميتافيز يقا عند كانت حي قبل كل شىء ذلك العلم الذى يتأتف على نحو قبل من 
التصوراثه القائصة , لذلك ينبفى علينا أن كيز يز واضصاً بينها وبين كل ععرفة مستمدة عن 
التحجربة . واليتافيز با تعبر عن حاجة كامنة فى العقل الشرى . ققد كتبء على هذا العقلى قدر من 
نوع تحاص مله عبء الإجاية عن أسئلة لايستطيع منها فكا كا ( راجم السطور الأولى عن القدمة 
الأولى لنقد الل الالصع . ولكن !ايتافيزيقا لوهو يأجم الميتافيز يقا الدجماطيقية أو المترمتة 
اللي تتجاوز حدود كل هربة إتسائية ممكنة مساولتها الو صول إلى ععرقة الأشياء فق ذائبا : مما 
مجعلها تقع فى متنافضات لانباية لهاع حاولت دالا أن تشبع هذه الحاجة جطرق و همرة غيرمشروعة . 
والمهمة إلى يقوم يبا الثقد عنف كانت هى بيان أنه مامن سبيل إلى المعرفة التظرية ألقة إلابائثر أمحم 
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متيافيزيقا الطبيعة » ومتيافيز يقا الأخلاق . وهكذا يكون للفيز يا جانببا 
التجريبى + بالاضافة إلى الجيانب العقلى ؛ ومثل ذلك الأخلاق : 
وت كان عر الممكن هئ ' أن لسهي ‏ أسلوائب العجريبى نمأ صة. 
بالأثر و.بولوجيا العملية (6) . واليانب العقى ياسم الأخلاق . 


مسمدود التتجربة . هناك 'إذن ف مقايل هذه الإتافيز يقا النجماطيقية ميثافيزيقا أخرى مشروعة 
وصورية + لا يال عن الاستخدام للتعالى السقل بل عن باو 0 أى تلك الى لدت 
بالتصورات الخالصة 'اللوضوعات# الى ' تدخل ق"ميدان العيان لاسي 1اء أد الى تتستق بالهرية 
ولا تطمح إلى الوصول إل معزفة الموضوحات إلى ' اتعجاوز دود لمجرية . فهناك مو شمو عأ 
تاوما هذه اليتافيز يما باليبحث : الطبيعة إلأسمية من ذاحية » وإرادة الكاثنات العاقلة عن نأحية 
أخرى . عل أن كانت قد يتوسع فق فهمه لكلمة المينافيزيقا قيقصد با “كل نظام قبلى ف الأبحئ 
يعين شروط العرقة: العقلية الخالصة وحدودها ء أى كل نقد . فالميتافيزيعا ببذا المعبى عى عل 
حد تعبيره تقد النقد . وخا كانت كلمة الثقد متتكرر كيرا فى ساق هذ! الكتاب؛ فمن الثير أن 
نورداتعريفه له فى. الدمة الأول لنقى العقل الخائص ١‏ على صفحى ١ ٠‏ م من الطبعة السابقة ؛ : 
وإتنى لا أقهن من هذه الكلمة ( أى التقد) نقدآ للكتب أو المذاهب + بل ثقد ملكة المقل على وجه 
الإجمال'اء .بالنظر إلى كل المعارفف الى قد يسعى اليها العقل مستقلا” عن كل تجربة > و بالتالى 
تقرير إمكان قيام اميتافيز يق بوجه عام أو عدم إمكان! إلى جائب شيا مصائر ها ومدإها وحدو دها > 
وكل ذلك عن طر بق البادي ام 

(5) كان أكانت “كثيرا ما يقرم يتدريس الأثثرو بواوسيا ف محاضراته الشخامعية , وقد قام, 
هو نفسه بنشر محاغسأته فيها تحت عنوان والألاروبولوجيا من وجهة النظر العملية ٠‏ ذمة/ا)) 
كا قام شتار كه مهاه بنشر سلسلتين من عاضر انه الى م تنشر قى هذا الموضوع نحت عنواك. 
ودروس ف الأثتروبولوجيا 4 (18481) . والآلتم وبولوجيا عند كانت حى علم الطبيعة الإنسانية 
كا تقدمها .لا الدجربة وكا تظئر فى التاريض .: وهى إما أنثروبولورجيا نظثرية أو عملية . أما من حيث 
كوبا معركة فظرية ظهى كثير ا ما تختاط فى لخة “كانت بعلم النفس التجريى ٠‏ 5! كان مشهوما” 
عل عهده : وإن كان عيدانها. أوسع: من مياه و كانت لا تعتمد عل اللاحظة الباطنية فحسب بل 
تضيط إليها “كذلك الملاحظة النارجية . وأما عن كونيا معرقة عملية فهى تدرس, الطبيعة الإنسانية 
فى علاقتها .بغايانها الرئيسيةء وهى السعادة ء والمهارة » والحكمة . وععاضراته فى الأثير وبواوجيا 
كاشته مقصورة عل' هذا التوع العملى الذى يبحث فى الملكات الإتسالية من حيث قدرتها على 
تحقيقمعادة الإنسان وتنمية مهارته العملية عن طريق اللربية والتهذيب . ووصف الأ لير و بو لومجيا 
بالملية فى هذا الموضع يتعلق بالحنى الفيق لكلمة على ١‏ أى بالتحديد الألاق للإرادة (3 
أنبا بمعناها الواسم تعلق ,موضوعات أفعال الإنسان بوجه عام ) . وببدو أن مهمة الأثثر وبولييا 
أأعملية هلأ هى در اسة الشروط الذاتية و الوسائل المتعددة الى "ساعد على أداء الواجب أو نمو دونه .. 
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لقد كسبت الحرف » والصناعات اليدؤية » والفنون عن طريق 

تقسم العمل » فلم'يعد وأحد عفرده يقوم بعمل كل شىء'©» بل 
اخ كل عمل مين يلف ف مريفة اله عن غيره من الاعفال 
اتختلافاً ملحوظاً » وذلك لكى يشسنى اله أن يصل به إلى أعظم حدظ 

من الكمال وأن يتمه ىق ا ويسر . فاحيما يادعى كل إنسان أنه 
رب ألف صنعة وصنمة هناك تكون الصنائع على حال من 
الفوضى لا مزيد عليها ٠‏ 

ولكن إذا صح أنه لا يخلو من فائدة أن تسأل : إن لم يكن على 
الفلسفة الخائصة جميع أقسامها أن تبحث عن رجلها المقتدرء وإن لم يكن 

من إلخير لصناعة العلم يجميع يع أحوالها أن يحذر هؤلاء الذين اعتادوأ 
أن يمرجوا ما هو نجربى 3 .هو عقق. با يتفق ومزاج, اللبمهور عل 
حسب همقادير وتسب مبجهولة هم هم أنفسهم. ممن يأشبون أنفسبهم 
بالمفكرين المستقلين وغير هم خمن يعدو القسم: العقلى وحذه وسمو 
أنفسيم بالمفكر ين المتأملين » أقول أن يجذر «هؤلاء وأولئلك من أن 
يقوموا بعمارسة عملين.فى وقت واخد » يختلف كل مهما عن :صاحيه 
فى طريقة تناوله أخختلافاً بينآ + ويتطلب كل. هما ممن يقوم به 'موهية 
من نوع الخاص + ولا يؤدى؛ الجتمغ نيهما ق «شخصض واحد إلا إلى 
إخراج العاجزين': إذا صم هذا فإنئ أكتى بأن أتساءل : ألا تتطلب 
طبيعة العلم التفرقة بعئاية بين تر ثه العملى وبين جزئه العقلى وأن ندم 
للفزياء ( التجريبية ) عيتافيزيقا الطبيعة وأن نسبق الأنر وبولوجيا الغملية 
عيتافيزيقا الأخلاق بحيث يتى كلاهما' فن كل عنصر تخرزيى لكى 
نعرف مقدار ما يستطيع العقل الأالص فى كلتا الخالتين أن يحققه 
ومن أى المنابعم يستمد هو نفسه تعليمه القبق هذا » يستوى فى ذلك أن 
وم مبله أللهمة الأخيرة ميخ معلمئ الأخحلاق ( انين يحملونا 

امم الفرقة ) أو أن يقوم بها بعضهم ممن يشعرون ألهم أكثاء له , ' 


ولا كنت أيجه عايى هنا إلى حكمة الأخلاق بوجه خاص ع 
فإنى أحدد السؤال الذى طبححته من قبل على هذا النحو : أليس من 
صواب الرأى أن من أشد الأمور ضرورة إعداد فلسفة أخخلاقية 
خالصة » نقية نقاءآ تأماً من كل ما عكن أن بكون تجريبياً ومن كل. 
ما يتصل بعلم الإنسان ( الأنعروبولوجيا ) سبب »© ذلك أن ضرورة 
وعود مثل هذه الفلسفة أمر يتضح بذاته من الفكرة المعتادة الى لدينا 
عن الواجب موعن القوانين الأخلاقية . إن كل إنسان لابد أن يسام 
بأن قانوناً براد له أن يكين قانوناً أخلاقياً » أعبى قاعدة التزام ٠‏ لابد 
أن يحمل طابع الضرورة المطلقة ؛ وأن الوصية الى تقول : ينبغى 
عليك آلا تكذب ‏ لا يمكن أن تكون صلاحيها مقصورة على بى 
الإنسان وحد هم بمحيث لا يكون تغيرهم من الكائنات العاقلة ببا 
شأن » وهكذا الآمر مم كل القوانين الأخلاقية الأخرى ؛ وفضلا عن 
هذا فإن قاعدة الإلزام هنا لا ينبغى أن تلتمس ق طبيعة الإنسان 
ولافى ظروف العالم الذى وضم فيه » بل إنه لابد من البحث عها 
بطربقة قبلية فى تصورات العقل الآالص وحدها ٠‏ وإن كل التعالم 
( الأحلاقية ) الآخرى الى تقوم على مبادئ التجربة البحتة » بل 
تلك البى تعد بوجه من الوجوه تعالم عامة » حييا ارتكزرت على قاعدة 
نجريبية » ولو كان ذلك فى أقل أجرائها » وقد يكون أحد الدوافم البى 
دفعت إليها » نقول إن مثل هذه التعاليم قد نستطيع أن نسميه قاعدة 
لاسلوك العملى » ولكتنا لن نستطيع بحال من الأحوال أن نطلق عليه 
اسم القانون الأخلاق . 

وهكذا عتاز القوانين الللقية بما فى ذلك اللمبادئ الى تقوم 
عليها بين كل المعارف العملية - من كلى ما سوأها مما يشتمل على أى 
عنصر تحريى لا من حيث الجوهر فحسب . بل إن كل فلسفة أخلافية 
تسعند استنادآ ناما على الجرء الخالص منبا . وعند تطبيقها على الالسان 
فإنها لا نستعير أقل نصيب من المعرقة به [ أى من الأثثر وبولوجيا ]. 
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بل تعطيه » بوصفه كائناً عاقلا” » قوانين قبلية » تتطلب بالطبع من 
خلال التجربة ملكة حكم حادة » لكى كن من ناحية ييز الخاللات 
التى يستطاع تطبيقها عليها » ولكى يتيسر من ناحية أخرى أن تجد 
سبيلها إلى إرادة الانسان وآن تؤثر الأثر المؤدى إلى ممارستها . ذلك أن 
الإنسان ؛ وهو الكائن الذى يتفعل بالكثير من الزعات 3 يقوى حقآ 
على إدراك فكرة عقل عملى خالص ولكنه لا يستطيع يسهولة أن 
جعلها تؤثر على مجرى حياته تأثيراً فعالا”. 

وإذن فإن ميتافيزيقا الأخلاق ضرورية ضرورة لا غبى عما » 
لا عن دافع من دوافع التأمل المجرد فحسب يستهدف البحث قى 
مصدر القراعد الأخلاقية الموجودة فى عقلنا وجوداً قبلياً » بل 
لذن الأخلاق نفسبا لا تفتا تتعرض لألوان من الفساد لا حصر لطا ع 
ما بقيت مفتقرة إلى ذلك المقياس والمعيار الأعلى الذى لابد منه 
ليها حكماً صحيحاً . ذلك لأن كل ما ينبغى له أن يكون شيراً من 
الناحية الأتلاقية لا يكى فيه أن يكون مطابقاً للقانون الخخلى ء بل لابد 
لَه كذلك أن يحدث من أجله ؛ وإلاكان هذا التطابق من قبيل الصدفة 
ركان تطابقاً فاسدا . ذلك لأن القاعدة غير الأخلاقية قد تتولد علا 
من حين إلى آتحر أفعال مطابقة للقانون » ولكها لا تنج فى أغلب 
الأحيان غير أفعال منافية للقانون الخلى . أما والقانون اللنلى ق نقائه 
وأصالته ( وعلى هذين يعول فى السلوك العمل ) لا يمكن البحث 
عنه فى غير فلسفة نقية شعالصة » قلا بد طله الميتافيزيقا أن تسبقه 
وتتقدم عليه » وبغير ها لن يقوم لفلسفة أخلاقية وجود ؛ بل إن الفلسفة 
البى تخلط تلك المادئع الخالصة بالبادئٌ التجريبية لا تستحق أن 
تسمى فلسفة ( ذلك لأن الفلسفة تتميز من المعرفة العقلية الشائعة 
بأنها تعرض ما تتصوره هذه تلطا على هيثة علي مستقل بذاته ) 
ولا تستحق حتى أن تسمى فلسفة أنحلاقية » لأمبا ميق! اخلط 1عما 
تفسد تقاء الأخلاق وتتعارض مع الخهدف الذى تريد هى نفسها تحقيقة . 
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ولا يحسين أحد أن ما نطالب به ها هنا قد ذكر من قبل ق 
المقدمة الى وضعها فولتقف #دم# () الشبير لفلسقته الأخلاقية ع 
أعبى لا مهاه بالحكمة العملية العامة ء وأئنا هنا لا نطرق سقلا جديذاً . 

ذلك أنه لما كان المقصود منبا أن تكون فلسفة عملية عامة فإميا 
لم تضع الإرادة هن أى نوع كانت موضيع البح كن تكون هله 
الإرادة عل سبيل المثال إرادة من ذلك التوع الذي نتعين دوت أية 
دوافع تجريبية عن طريق مبادئ قيبلية بحتة وهو ما يمكن أن نسميه 
بالإرادة الخالصة ء بل لقد وضعت فعل الإرادة بوجه عام موضع النظر 
بما فى ذلك كل الأفعال والشروط الى تضاف إليه بحسب هذا المفهوم 
العام , وسشكل! تشعلفت [ هذه الفلسفة العملية العامة ؟ عن ميتافيز شأ 
الأخلاق اختلاف المنطق العام عن الفلسفة المتعالية : فالأولى تختص 





00 كرستيان فول اء فيلسوع ورياغيى ء أكبر ممثلى الفلسفة العقلية الأئانية » ومن 
رواد عصر التنوير ف ألانيا . ولد فى 594! ةادا ق برملاو » ومات فى 45_ هلاو اق 
هاله + الى تولى تدريس الفلغة فييا أبتداء من عام باءلا؟ . بعد فوآن شالق الترعة العقاية فى 
الفلسفة الألانية وقد ببى مذهيه على أساس من حلسفة ليبنتس ء الى جعل عنها الفلسئة السائدة قى 
عصرهء وإن "كان قل استعان ف بنائه له بأفكار أرسطية ورواقية ومدرسية . يرجم إليه الففل 
الأكير فى ونيم أسس اللنة الفلسفية والصطلم الفلسى فى اللغة الأثانية ع وكتبه الى وضيعها 
بالألمانية تبدأ غالباً بكلمنى 'م أفكار عقلية , . » إعانا منه يسلطان المقل وقة غير شمدودة قى 
قوته . الفلسفة العملية الشامطة عنده علم موضوعه توجيه الأفبال أخرة وفقآ لقواعد عامة + بم 
بالموسائل والدوافع أكثر من اعيامه بغايات الأأقمال وأهدافها . ومم أن موضوع هذه القلسفة 
العملية هو الأفعال الحلقية بوجه خاص ؛ فإنها تحدد الأفعال الإنسانية بوه عام و تميزبيتها وخقاً 
انلام الطبيعى . فالقانون الأخلاق يقوم على الترام طبيعى + أى على التزام ير تكر على جوهر 
وطبيعة الإنسان و الأشياء . فالقالون سمى قاعدة إذا كط للترم ء على حد تعبيره ع بتحديد أغمائنا 
ونا له : 

1ن تتتتمجرتادات 11532 نامك عتنعأدضم معصضااعه عستيو ملعجوق ,وتجعر عبطتعات عرمته 
ويلاحظ عل العموع أن كانت يعتبر فولف أقوى مملى الترعة العقلية الدجماطيقية » وأن كل 
عجومه على اليتافيزيقا موجه إل فاسفة فولض وأتباعه الذين كاتوا عنتشرين فق جميع ابلابعات 
الأمائية على وسه التقريب لق عصيره . 
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ممسيهدطا 


بآفعال وقواعد الفكر على الاطلاق » أما الثانية قبالأفعال والقواعد 
الخخاصة بالفكر الخالص محده ع أعى به ذلك الفكر الذى كن أن 
تعرف المو ضوعات عن أت هن خملاله معرفة قبلية ببحتة . 


ذلك أن من واجيات ميتافيزيقا الأخلاق أن تتناول بالبحث فكرة 
ومبادىء إرادة عالصة ممكنة » لا أن تتناول أفعال وشروط فعل 
الإرادة الإنسائية بوجه عام » وهى الى يمكن أن يستى الجائب الأأكير 
النفس . ولاييض حجة على ما أو كذه أن الفلسفة العملية 
العامة تتناول كذللك بالبحث ( وإن تكن معخطئة ق ذلك © القوانين 
الأخلاقية والواجب . ذلك أن أصحاب ذلك العلى يبقون على إخلاصهم 
فى هذه الناحية أيضا لافكرة الى لديم عنه ؛ [نهم لامميزون الدوافع 
الى لايمكن تصورها إلاعن طريق العقل وبطريقة قبلية بحتة » وهى 
الدوافع الأحلاقية حا ه من تزلث الدوافع التجريبية ألى ير تمع سه 
الفهم » عن طريق المقارنة وحدها بين التجارب» إلى مستوى التصورات 
عاعة » بل ينظرون إليها » بغير أن يلقوا بالا" إلى الفروق ألو جودة بين 
مصادرها + عل حسب مقادير هأ الكبرى أو الصغرى فحسب ( وذللك 
بوصفها جميعاً متشاببة فى النوع » ويكونون بذلك تصورهم عن 
الالتزام » ذلك التصور الذى لا بمكن أن يقال عنه إنه أخلاق وإن لم 
يطلب بطبيعته إلا فى فلسفة لا تتعرض المصدر جميع التصورات 
العملية الممكنة على الإطلاق بالحكم ولاتقر راشيئاً حك إذا كانت 
هذه التصورات توجد بطريقة قبلية أو بطريقة بعدية . 
ما كان ىق عز أن أضع قّ نوم من الأيام ميتافيز يتما لاتتملاق 
فإننى أقدم ها ببذا البحث فى أصوطا . حقاً إنه لا يوجد ثمة بحث آلحر 
فى أصول ميتافيزيقا الأخلاق إلا نقد العقل العمل اللالص » على 
نحو ماكان النقد الذى قدمناه للعقل النظرى الالص مبحثا فى أصول 
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الميتافيز يقا (8) . غير أن ذلك النقد لا يعادل فى ضرورته القصوى هذا 
التقد الآأخير . ذلك لأن العقل الانسانى قى مجال الأخلاق » حبى 
عند أقل الناس حظظا من الفهم » بمكن أن يصل فى سهولة ويسر إلى 
درجة عالية من الصواب والإسباب » بينا هو على العكس' من ذلك ' 
فى الاستعال النظرى الاالص ديالكتيكى (1) ( جدل ) ببحث + هذا 

لمن ناحية ع'ومن ناحية أخحرى فإننى أتطلب بالضرورة من نقد العقل 
العملى الخالص ء إذا ما أريدله أن يكون نقداً كاملا ؛ أن يكون من 
المستطاح التعبير عن وحدته مع العقل التظرى قى مبدأ واحد مشترلة 3 
ذلك أنه لا عكن أن يكون فى نبابة المطاف غير عقل واحد بألذات » 
لابد عن التمييز فيه يبن عقل نظرى وآخر عمل عند التطبيق فحسب . 
وما كان ف استطاعتى أن أصل به إلى مثل هذا التمام بغير أن أضيف 
إليه تأملات أخرى من نوع ممتلف عما ذكرته تمام الاختلاف وبغير 
أن أوقع القارئ؛ فى الارتباك . ولكى أآتلاق ذلك ليأت إلى تسمية 
مبيحوى تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق بدلا” من تسميته بنقد العقل العمل 
الخالص . 00 


(م) ظهرن نقد الشل العمل : فق عام هما١‏ + كا ظهررت و ميتافيزيقا الأخلاق ؛ بقسميها : 
المبادئى اليتافيزيقية الأيل لنظرية اق ( يناير 497لا١‏ ) - والميادى اليتاهيز يقية الأولى لنارية 
الفضيلة ١‏ أغسطس 11/539 . 

(ة) يستخدم كانت هنا كلدة الدبالكتيكيى استخدام الصفات معبر ؟ با ما قصد اليه 8 
تقد العقل الدالصس (باءب الدبالكتيك المتعالى » المقدمة ع من أن لاه الكتيك هو منطق الظاهر ؛ 
وأن الدبالكتيك التعالى بوجه خاص مرصوعه ذلك الوهم المتضمن فى المعرقة التى عذيل لنا أثنا 
نكتنسيها "كلما طبقنا التصورأت الخنائصة عل الأشياء فى ذائبا أو !الوضوعات أنى تتجاوز حدود 
النجربة ( 'كوجود الله ء وأ“خرية » وشاود الفس ء والمالم » . المقل النطرى لا جك:ه أن يتساشى 

أو 2 ق عذأأى فم أن دابيءته اإمجشعن المطئق + وإذا كان يسلم وجو د هدم الأمكار ج140 
الى تتجاوز ميدآن امسن والتجرية + فإنه لن يستطيم أن حيط بطبيعتها أو يترصل إلى أية معرقة 
عقينية مها . ورعا دار فى ذعن أكانت : وهو بستخدم هلذم الكلمة ء ذلك العنى الدئ قصدد إليه 
أرسطو حين جعل من الديالكتيك ( ادل ) ذلك الاستدلال السقلى العملق بالآراء الظنية اشجملة ؛ 
فى عقابل الأنالوطيقا (التحئيلات ) ومو ضوغها البر هان أى الاستدلال الذى يباءاً من مقدمات يقينية. 


9؟ 


ولا كانت ميتافيزيقا الأخلاق » بغض النظر عن عنواتها المثير 
لعز ع » قادرة من ناحية ثالئة على التمتع بنصيب كبير هئ الشعيية 
والملاءمة للفهم العام ع قد وجنت من ادير أن أفصل هذ! التمهيد 
للأصول عنبا » وذلك لكى يتسبى لى فيا بعد أن أضيف ما دق من 
مسائلها وما لم يكن بد من التعرض له فيها ٠‏ إلى المذاهب والاراء 
التى تستعصى على الفهم . 

هذا الكتاب فى تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق لا يزيد عن كونه 
محاولة لابحث عن البدأ الأعلى للأخلاق وتثبيت دعانمه » وهى مماولة 
تكى ف الخدف المقصود منبا لآن تكون عملاة متكاملاة يمكن الفصل 
بينه وبين كل مبححث آلحر فى الأخلاق . 


حماً إن مزاعمى الى أسوقها عن هذه المسألة الرئيسية الحامة ألتى 
لم يقدر لها حبى الآن أن تعالج معاجة مرضية سوف يتكشف صوابها 
وتنال حظا كيبيراً من التأبيد بفضل تطبيق هذا اليداً الأخلاق نفسه 
على المذهب كله وبفضل ما فيها من الساطة الى تتجل ق 
أجرائها ؟؛ غير ألى وجدت أن من الوأجب على أن أتطبى عن هذه 
الزية » الى قد لا تكون فى حقيقة الأمر إلا تعبيراً عن الثثرة أكر 
من أن تكون دليلا” على النفع العام ؟ ذلك لأن البساطة الى يطيق بها 
الميدا والبسر الذى قد يبدو فيه لا ييغان دليل قوياً على صبحته ؛ 
بل [نهما قد يوقظان نوع من التحيز يمنع المرء من أن يمتحنه امتحاناً 
دقيقاً من أجل ذاته » وبغض النظر عن نتأنجه , 


تقد اتبعت فى هذا الكتاب منبجا رأيت آنه أنسب المتاهج حين 


يسير الإنسان من المعرفة المشتركة إلى تحديد مبدثها الأعلى يطريقة 
تحليلية » وحين يعود فيسير بطريقة تركيبية من امتحان هذا المبدأ 


١ 


ومصادره إلى العرفة العامة التى سيتم تطبيقه عليها )١١(‏ وهكذا اقسم 
الكتاب إلى هذه الأقسام : 


1ه القسم الأول : الانتقال من المعرقة العقلية المشتركة بالأخلاق, 
0000 إل المعرقة الفلسفية. 
؟ - القسم الثالى : الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى. 
ميتأفيز يتنا اللأخلاق . 
6 القسم الثالث : اللخطوة الأخيرة من ميتافيزيقا الأخلاق إل 
نقد العقل العملى الخالص . 


 2٠١(‏ يتبع كانت فى القسمين الأو اين المتهس التحطيل ع وف القسم اللالث والآخير المنهس 

التركبى . والفرق بين المنهجين يقرم على أن أأنيج التسطيلى أو التراجعى يبدأ من الوقائع, 
المعطاة ليستخلص منها الشروط والمبادئ الأسامية ء فى حين يبدأ المتهج التركيى أو التقدمي. 
من الشروط والميادى المبجودة في العمل تيستسختص متها الوقائم المعطاة . وقد صار كانت ق “كتابهنقد 
العقل الخائص, على المنهج الر كيبي » برها سار لى'كتايه و مقدمات لكل ميتافيزيقا تريد أن #صبح علماً غ. 
عل المنهج التحليل ( القدماءت ‏ ؛ * ) . فهو يبدأ فى هذا المكتاب الأشير من حقيقة يفينية هى أن. 
الريائبة الخائسة والفزيام الخالية علبان يقيتيان وعاول أن يستخلص عن هذه القيقة لليادى؟ 
والشروط الى تفسر إمكان ثيامهما. أما فى نقد العقل الاالص فهو يبدأ من مبادئ* قبلية موجودة قى 
الحقل » ثعتبر الشروط الى لا غبى عنها لكى تمارس ملكة المعرفة وظيعتها + ولكى يستخاص منه" 
[مكان وجود علوم كل الرياضيات والنرياء الخالصة . وعلى هذا الأساس يعف المتهج التحليى أ كثر 
سهولة وأعم استخداماً » ولكنه أقل من المتهس الأركيبى دقة وإحكاما ء إذ أنه يستد إلى وائمة. 
يشير قن سحتها سلقاً ينوت أن يتثيت منها »؛ أما المتهح التركيبي فهو أصمب تناولا” و تكنه أكثر إقباعا » 
إذ أنه يبدأ من الأأصلى الذى تصدر عنه المعرفة ليرين كيف أن خعل الشكبر نفسه من شأنه أن يؤغى 
بالغسرورة إلى العلم , أما ذما يتعلق بالأخلاق وإن للتهمج التعحابلى يبدا من الونجدان المشثر لك بين اتناس . 
مشر ما حؤيقته » ليستمخلص مته المباديية والكير وط العليا الى كله من إصدار أسكامه على ألواع, 
السلوك اخطقة ء فيصل بذثلك إلى فكرة الأمر الأخلاق الطلق والاستغلال الذال بالإرادة و ذخرية , 
أما المنيج ألر كبيى قهو يبشأ هن قفكرة العقل العلى ومنل فكرة الخربة التى تعير عنه أصلمح تعبير + الكى. 
بسر إمكان قيام الأمر الأأخاكق الطلى ويد لى إلى إثباث صلاحية الأو جدك: للشير كك لآن يكرث. 
نقطة البداية للأحكاء الألاتية . 
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القِسَي لاود 


ا ++ : * 41 هم) جه 
اتتال ل لعرة: العقلةالششل: الأخلاق !ىا معرة الفلسقية 


الانتقال من المعرفة العقلية المشتركة بالأخلاق إلى المعرفة الفلسفية 2 ' 


من بين الأمور البى حكن تصورها فى هذا العام » أو خارجه ء 
لا يوجد شىء مكن عده خيراً على وجه الإطلاق ودون قيد ١‏ اللهم 
إلا شىء واحد. هو : الإرادة أميرة . 

فالفهم ء والذكاء » وملكة الحكم )١١(‏ وما سواها من مواهب 
العقل » أبأكان الاسم الذى تتسمى به » أو الشجاعة والتصمم والإصرار 
عل الحذف بوصفها من خصائص المزاج هى كلها بللا ريب خصائصضص 
خميرة خليقة بأن يطمح إليها الإنسان » غير أن هذه الهبات الطبيعية قد 
تكون سيئة بالغة السوء والضرر إذا لم تكن الإرادة الى عليها أن 
تستخدمها والتى يطلق على أخص خخواصها من أجل هذا السبيب اسم 
الطبع )١١(‏ [أو الخلق  ]‏ إرادة خخيرة . ومثل هذا القول ينطب ق على هبات 


(11) يقصد كانت بالفهم #سعاسء؟* هنا تلك المقدرة على إدراك التصورات والقواعد الى 
تسمم بتفسير الظواهر والأشياء وإضفاء طابع الوحدة عليها » أو التى تسمم للإنسان بأن يلاثم بين 
سلوكه و بين غايائه وأهدافه العملية . ويؤثر الترجم الفرنسى فكتور دلبوس أن يراجم كأمة ‏ ع1 
(ذكاء ‏ فطتةع بالقدرة على إدر الغ أوجه التشابه ف الأشياء + وأن ير جمءلكة المكم اعدعمهائم م0 
بملكة تمبيز الياص للحكم عليه » سعدا فى ذلك در وس كانت.ق اليتافيزيقا إلى قاع يوليتس عغااقط 
بطبعها (ص176-451) وبكتابه والأنير وبولو جيامن وهة النظرالعملية و٠‏ + + ؟ 4- من طبعة شتا ركه 
. السابقة الذكر , 

)١9(‏ برعا يعبر المزابع هما تصئمه الطبيعة بالانسات » وعن استعداداته المرتبطة بحالته العضوية 
العامة » جد أن الطبم يدل" على ما يصنعه الإنسان ينفسه , فالطيع أو الخخلق ق رأى كانت مو تلك 
الخاصية الى تتميثر بها الإرادة وتجعل الشخص يرئبط عبادى؛ أخلاقية جددة شرعها له حقله . 
قد “كون هذه البادى؟ سيئة أو فاسدة » ولكن هذا لا ينم أن الإتسان يتسدد طيمه حين يمخضع 
أفعاله لمبادى» وه سلدمات كلية ثابتة ء بدلا من [امضاعها لدوافم حسية جر ئية . 
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الحظ . فالقية » والغى » والشرفه »© بل الصحدحة تفسبا واخناء والرضا 
عن الخال ء مما در جنا على تسميته بالسعادة » قد يتولد عنيا الاعنزاز 
بالنفس الذى قد ينحرف ف أغلب الأحيان فيصير غروراً وأختيالا”» 
هذا إن لم تكن نمة إرادة خيرة تصلح من آثرها على الوجدان وتوجهها 
نحو غايات وأهداف عامة وتصحم ميدأ السلوك كله ؛ وما بنا حاجة 
إل القول بأن الشاهد العاقل غير المتحيز لا يمكن بأية حال أن ترضى 
نفسه برؤية كائن يتشلب اق أعطاف النعيم وقد تعطل عن كل إرادة 
نقية غصيرة . وهكذا يبدو أن الإرادة المخيرة هى الشرط الذى لاغى 
عنه لكى يكون الإنسان تخحليقا بالسعادة 15) . 
هناك بعض التصائص الى تسند هذه الإرادة اشيرة وقد تساعد على 
تيسير عملها مساعدة فعالة » ولكنبا مع ذلك لاتحتوى ق ذانا عل 
| أبة قيمة مطلقة » بل تفترض دائماً ومجود إرادة أحرى طيبة ( سابقة عليبا) 
مما يمحد من التقدير العالى الذى نحمله ها بحي ق أنفسنا وجعل من المتعذر 
علينا أن تنظر إلا نظرتنا إلى إرادة خسيرة مطلقة . فالاعتدال ق 
العواطف والانفعالات © وأسيطرة على النفس ؛ والمقدرة على التدبر 
المتزن ليست خميرة من كثير من الوجوه فحسب + بل [نبا تكون 
فيا يبدو جزءآ من القيمة الياطنة ( أو الذائية ) للشخص ؛ غير أنه 
ينقعها الكثر لكى نعدها شثيرة دون تحفظ ( وإن كان الأقدمون قد 
أثنوا عليها ثناء لا مزيد عليه ) . ذلك لأنبا إذا لم تستند إلى المبادئ 
الى تقدم عليها الإرادة الطيبة فقد يستفحل شرها » وإن دم الشرير 
مع أى لكى يكين فاضيلا”. فكانت عحد"د القضيلة بأنبا هى ذاك الكي ء الذى يمتنا جدير ين 
بالسعادة و بللاحل أن عذا! السريفثب لا صلة له بنظريات اللذة أل ترى قي البحث عن السعادة أذاعبا 
الحدف الأسمى لكل تشاط إلسالى . والواقم أن هشءا التعريف مرحلة التقال من مذهبه ق الأخلاق إل 
مذهيه فى الخير الأسمى . فإِذًا كانت القصيلة + كا يقول فى ثقد العقل العمل" 2 عى القير الأعلى 
غدتك ماصوطه صوق ( باعتبارها موضوع ملكة الاشتهاء عند الكاثنات العاقلة المتناهية ء أى عند 
بى الإنسانع ذإن المع بين النضيلة والسعادة حى اللير الأسمى عمجم وعمطمقط همه والخير 
الكامل الاثم , 





خأ . 


البارد لا يمجعله أشد خطورة فحسب ء بل إنه ليزيد مباشرة من 
بشاعته فى أعيننا أكثر مماكنا سنحكم لو أنه تجرد علها . 

إن الإرادة اليرة لا تكون خصيرة بما تحدثه من أئرأ و شحرزه من 
نجاح ء لا ولا بصلاحيتها الوصول إلى هذا الحدف أو ذالك ٠‏ بل إنبا 
تكون كذلك عن طريق فعل الإرادة وحذه ؛ أعبى أنبا خصيرة فى ذانما 
وأنها ء إذا نظر إليها فى ذاتها فلا بد لنا ‏ بلاوجه للمقارنة أن نقدرها 
تقديراً يرتفع بها درجات عن كل مامن شأنه أن يتحقق بوساطتها لمصلحة 
ميل من الميول أيآً كان » لا بل لمصلحة كل الميول مجتمعة . وإذا 
ما شاءت ثقمة الأقدار أو تقتير طبيعة قتسم بصفات الحموات أن 
تسلب هذه الإرادة كل قدرة على تحقيق أهدافها ؟؛ وإذا ما عجزت 
برغم أشق اللجهود الى تبنطا عن إدراك أى شىء © هلم يبق إلا 
الإرادة الخيرة وحدها (لاأريد بهذا بالطيع أن تبى مجرد رغبة فحسب » 
بل أقصد أن تكون حشداً لجميع الوسائل الممكنة فى طاقتنا ) فسوف 
تلمع بذامها لمعان الجوهرة » مثل شىء يحتفظ ف نفسه بكل قيمته . 
فلا المتفعة تستطيع أن تضيف إلى هذه القيمة شيئاً » ولا العقم يمكنه 
أن ينقص منبها فى شىء . ولن تزيد المنفعة على أن تكون التغليفة الى 
تيس رتدأول اجوهر قبين الناس » أو تلفت إليها أنظار من لم يعر فوها بعد 
معرفة كافية » لا لكى توصى ببا العارقين أو تحدد قيمة عنها . 

3ق هذه الفكرة وحدها عن القيمة المطلقة للإرادة » ودون أن 
لحسب -حساب المتفعة فى تقديرنا لها » أقول إن فى هذه الفكرة نوعآ 
من الغرابة يثير بالضرورة وبالرغم عن التقابل التام يينها وبين الس 
المشترك » لوث من الشببة الى قد تدعو إلى الظن بأنها لا ترتكز إلا على 
وهم متعال » وأن الطبيعة ربا أبىء فهم قصدها من جعل العقل 
حاكماً على الإرادة . من جل هذا تريد أن نفحص هذه الفكرة من 
ومجهة النظر هذه , 

نحن نسلم » عند النظر إلى التكوين الطبيعى لكائن عضوى » 
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أعنى لكائن أعد الحياة » عدأ أسامى مؤداه أنه ما من عضو فيه 
جعل ارفاء بغاية من الغايات إلا وكان أنسب الأعضاء لتحقيق هذه 
الغاية وأكترها ملاعمة لما . فلو كان المدف الأساسى الذى تقصى إليه 
الطبيعة من كائن ذى عقل وذى إرادة أن ثوفر له البقاء والهناء وبالجملة 
السعادة لكانت قد أساءت الاخار إذ جعلت عقل هذا المخلوق أداة 
التتفيذ غرضها . ذلك لأن جميع الأعال التى ينبغى على هذا الكائن 
الى أن بيؤديبا لتسقيق هذا الغرضى وكذللك قاعدة سلوكه بتامها كانت 
ترسمها له غريزته على وجه أدق ٠‏ وذلك الغرض كان سيتحقق 
بطريقة أضمن مما كان يعجر عنه العقل لو أنه حاول ذلك ؛ ولو أن 
هذا المخلوق وهب العقل لا نفعه فى شىء إلا ق نسم تأملات تدور 
حول الاستعداداءت الطبيعية الى وفقه الحظ إليبا » والإعجاب بها 
وتبنتة نفسه بما رزق منها والتعبيرعن شكره العلة الى أنعمت عليه بها ؛ 
لا فى إخضاع ملكة الاشتباء والرغية لديه لتلك القيادة الضعيفة المضللة 
والانحراف بالطبيعة عن قصدها وغايتها ؛ وبالجملة فإنبا تكون قد 
اتخذدت الحيطة لتمنع العقل من أن يسير ق طريق الاستخدام العمق 
أو يتجاسر فيحاول » ببصيرته الكليلة » أن يضع خعطة السعادة والوسائل 
المؤدية إليها ولعهدت بهما جميعا إلى الغريزة وحدها . 
والواقع أننا نجد أله كلما أنصرف العقل المستنير إلى تحصيل الأئعة 
فق اللحياة والسعادة ع ابتعد الإنسان عن الرضا الحقيى . وهذآأ هو 
السبب فى أن كثيراً من الناس ٠‏ وبالأاخص أولئك الذين حصلوا 
أكير قدر من التسجربة فى مارسة العقل ‏ هف! إذا توافر لليبم من 
الإخلاص ما بجعلهم يعيرفون بذلك - يتولد لديهم قدر معين من 
الميزولوجيا (0) ء أعبى من كراهية العقل . ذلك لأمهم بعد أن يحسبوا 
(14) اطلام أفلاطرفى (راحم غاورة فايدون ء همد : و كال ( أى سقر اطع تحر ص 
على ألا نسبم أعداء لبر هان ومعدادمع2 '5آ أصبم غيرنا أعداء للإنداث؛ . واستطر ديقول + 
أذ انه عن تعس أللظ الذى للابعادله فى تعاسته شىء أن يصبم الإنسان عدوا للبر هان . فاق أن عداوة 
البر هان تنشاً عن فس الأأاصل الذى تنشأ حنه عدوأة الإنسان .. الم ع أخذه كاثمت بتصه . 
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حساب كل المزابا التى -حصلوها » لا أقول من وراء ا كتشاف كل فئون 
الثرف الشائع » بل كذلك من العلوم نفسبا ( ألتى قبدو لهم فى نباية 
المطاف وكأئها ترف ذهنى ) يجدون فى حقيقة الأمر أنبم إتما حملوا 
أنفسهم من التعب والشقاء أضعاف ما جنوه من السعادة » وأنهم 
بشعر ون نسحو هذه الفئة الغائبة من الناس » الى تسل قيادها إلى الغريزة 
الطبيعية ونحدها ولا تسمتح للعقل بأن يؤثر ل ها تأى 
وما تدع من أفعال ء بلون من ! لسديزيد بكثير عما تضمره ا عن 
تحقير . وهكذ! ينيغى علينا أن نعترف بأن حك أولئلك الذين يكفكفون 
من غلواء المدائح التى تمجد الزايا التى يتعين على العقل أن يحصلها 
لنا فيا يتعلق بالسعادة والرضا فى الحياة » لا بل يضعون من شأءها حتى 
تصير أقل من لا شىء » لا يصدرون ى ذلك عن طيع ساخط 
بالعناية التى تحكم الكون » بل إن هذا الحدكم الذى يذهبوث إليه 
إنما يقوم فى حقيفته على فكرة أن الغاية من وجودهم أشد اختلافاً 
وأسمى ثبلت وأن العقل إنما يبدف فى الحقيقة إلى هذه الغاية نخاصة 
لا إلى تحقيق السعادة » وأن على الإنسان بالتالى أن يخضع قى 
الأحيان مآربه الششخصية لهذه الغاية بوصفها الشرط الأسمى (02) . 

ونا كان العقل لاا يصكح مبللاسية كافية لقيادة الإرادة قيادة رشيدة 
إلى ماتسعى إليه من موضوعات و إلى إرضاء جميع حاجاتنا ( الى 
يعمل هو نفسه على ال'كثار مها » وكانت الغريزة الطبيعية المفطورة 
أقدر منه على تحقيق هذا الغرض » ولاكنا قد أوتينا العقل ملكة عملية» 
أعبى ملكة عليها أن تؤثر أثرها على الإرادة : فإن مصيره اق ينبغى 
أن يتجه إلى بعث إرادة خميرة فينا لا تكون وسيلة لتحقيق غاية من 
الغايات بلتكون إرادة عثيرة فى ذانها . من أجل هذ! كان وجود العقل 
أمراً تقتضيه الضرورة المطلقة » بينا سارت الطبيعة ق كل مجال 





هي أى أن العقل خطى العاية منه إذا جحل وظيعته #أمين السمادة للإنسات » وهذا يثيت أن 
أن له وظيفة أخرى تيدف إلى تحقيق غاية أسمى , 
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وزعت فيه استعداداتها الفطرية وفق الغايات النى تسعى إلى تحقيقها . 
قد لا تكون هذه الإرادة هى اللثير الأوحد ولا الثير كله ؛ ولكن 
ينبغى أن تكون بالضرورة اكير الأسمى والشرط الذى يتوقف عليه 
كل شير آخخر ع با فى ذلك النزوع إل السعادة . فى هذه الحالة يكون 
مما يتفق مع الحكمة التى تتجلى فى الطبيعة ما نستطيع أن نلاحظه من 
أن ثقافة العقل » التى لاغبى عنبا لتحقيق الغابة الأولى المطلقة » 
تحذ من وجوه كثيرة من تحقيق الغاية الثانية » المشروطة دانما , ألا 
وى السعادة » قى هذه الحياة على الأقل + بل لقد ينتهى يبا الأمر إلى 
أن تحيلها إلى لاشىء. والطبيعة فى هذا لا تسير سيرها دون غابة ‏ 
ذلك لأن العقل الذى يعرف أن هدفه العمق الأسمى هو إقامة إرادة 
خيرة » إتما بحس عند بلوغ هذا الهدف بنوع من الرضا الذى يناسب 
طبيعته » وهو الرضا الذى ينبع عن تحقيق غرض لا يعيته إلا العقل 
نفسه » وإن أرتبط ذلك بشىء من الضرر الذى يلحق أغراض النوازع 
النفسية . 

ومن أجل أن نتناول تصور الإرادة اليرة الجديرة فى حد ذاتها 
بأسمى درجة من التقدير » واخديرة بغض النظرعن أى هدفف أو غأية 
تناولا” وافياً » على نحو ما نجده كامناً قى الفهم الطبيعى السلمء لايحتاج 
إلى أن يعلم بل إلى أن يبصر به تبصيرآهيناً ) هذا التصور الذى يحتل 
تقديرنا للقيمة الكاملة لأفعالنا أرفع مكان دائماً والذى يكون الشرط 
الذى لاغى عنه ذكل مأعداه» أقولإننا قبل أن نتناوله تتاو لا واقياستشحخص 
تصور الواجب الذدى ينطوى على تصور إرادة خخيرة وإن أقترن هذا 
بتحديدات وعوائق ذائية معينة » نسخطى؛ كثيراً إن قلنا إنبا تحجبه 
أو نشوه منه » إذ أنها تتبح له فى التقيقة عن طريق المشاهاة ( بيئه 
وبيها ) أن يكشف عن نفسه ويتجلى فى تمام روعته وصفائه (200 . 





(15)لا كن اقول بأن الإرادة تكون بالضرورة إرادة طيبة عند الكائنات اأعاقلة المجتاهية 
(١‏ بي الإنسان) » أى عندكائنات يوءجد لديا العقل جنب إلى جنب مع الساسية , ِ 
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أد ع هنا جانبآ كل أفعال السلوك التى عرف عنها أنها منافية للواجب 
وإن جاز اعتبارها من وجهة النظر هذه أو تلك أفعالا"” نافعة ؟ ذلك 
لأننا لا نملك على الإطلاق أن نسأل إن كانت قد صدرت عن شعور 
بالواجب» مادامت تخالفه مخالفة صريحة . كذلك أدع جانباً الأفعال 
الى تطابق الواجب مطابقة حقة ولكن لا يشعر الناس نحوها بأى ميل 
مباشر و إن كانوا يقبلون مع ذلك على ممارستها مدفوعين بميل آآخر . ذلك 
أن من السبل علينا فى هذه الخالة أن نتبين إن كانت الأفعال الطابقة 
للواجب قد تمت عن شعور بالواجب أو عن حرص أنانى على المصلحة. 
ولكن سيصعب عليئا كثيراً أن نلاحظ هذا الفارق حين يكون الفعل 
مطابقا للواجب وحين ييل الشخص إليه إلى جانب ذلك ميلا مباشراً (9') 
مثال ذلك أنه مما يتفق مع الواجب ألا يرفع التاجر من السعر على عميلة 
غير المجرب ء وإن التاجر الفطن ليتحائى ذلك بالفعل حيها راج سوق 
البيع والشراء » بل إنه ليحافظ على سعر ثايت عام الجميع حق 
ليستطيع الطفل أن يشترى لديه بنفس الأسعار التى يشترى بيبا أى 
إنسان آخخر . وإذن فالإنسان هنا بعامل بأمانة ؛ غير أن هذه المعاملة 
الأمينة لا تكفى على الإطلاق لكى تجعلنا نذهب إلى الاعتقاد بأن 
التأجر قد صدر فى مسلكه هذا عن إعان بالواجب وعيادئٌ الأمانة ؛ 
إن مصلحته قد اقتضت ذلك ؟ ولايستطيع الإنسان ق هذا المقام أن 
يفترض أنه كان يحمل فى تفسه ميلا مباشراً نحو عملائه » بحيث 
جعلته هذه العاطفة التى يحس بها نحوهم لا يفضل واحداً منهم على 
ع فليس مة تأثير مياشر من العقل على اللساسية + وقد كرس كانت لبيان العلاقة بينهما فصلا من 
أصعب فصول و نقد العقل الخالص » ( راجع القسم ااثاقى فى باب التحليق الرسدثتالى »+ نحت 
عثوان استئباط تصوراث الفهم اللنائسة ) و إن لم يوفق ياعثر أفه كل التوفيق ق توضيعم غرضبه منها , 
ومن الخير لكل نحثيل للارادة الطيبة أن غسبصسا ب العقبات الى ثلافيها الإرادة من جائب التز عات 
والدوافع الحسية . 
(119 المميار الوسيد لأخلاقية الأفمال عند كانت هو أن تكون الدواقع إليه مطابقة تلفكرة 
الواجب مطابقة باطنة . 
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الأخمر فى السعر . وإذن فلم يصدر هذا السلوك لا عن واجب ولا عن 
ميل مباشر » بل كان الباعث عليه هو المصلحة الذاتية ولحدها . 

وعل العكس من ذلك فإن محافظة الإنسان على حياته وأجب » 
وهى بالإضافة إلى هذا آمر يشعر كل واحدمنا نحوه ييل مباشر. بيد 
أن الحرص القلق الذى يخالج معظم الناس على حياتهم لا ينطوى على 
قيمة ذائية » والمسلمة الى يقوم عليها لا تحتوى على أى مضمون أخلاق. 
[نهم يحافظون حقا على حياتهم با يتفق مع الوأجب» ولكلهم لا يفعلون 
ذلك عن شعور بالوانجب . وعلى العكس من ذلك حين تسلب المنغصات 
والسخط اليائس كل طعم البحياة ؟ وحين بحس التعيس ذو النفس 
القوية بالغضب على القدر الذى قسم له أكير من إحساسه بالهزعة 
أو المهوان ء فيتمى لنفسه الموت ويحافظ مع ذلك على اللحياة دون أن 
بحبيا ع لا عن ميل أو جزع : عندئذ تكون مسلمته ذات مضمون. 
أخلاق . 

الإحسان » حيها استطاع الإنسان » واجب » وهنالك بعض, 
النفوس الى بلغ بها العطف مبلغآ يجحلها نجد المتعة الباطنة فى إشاعة 
السرورحولطا واللذة فى رضا الغير» طلما كان فعلا من أفعالها » دون 
أن يدفعها إلى ذلك دافم من غرور أو أثرة . غير أننى أزعم أن مثل 
هذا الفعل » مع مطابقته للواجب واستحقاقه للثناء » لا ينطوى على 
قيمة أخلاقية حقيقية » بل يرافق ميو لا“ أخرى ويلازمها » مثال ذلك 
المميل إلى الشرف الذى إذا أسعده الحظ فصادف ما يتفق ف الواقع مع 
المصطلحة العامة ومع الواجب ومع ما يكون بالتالى مجلية للشرف ع 
فقد استحق الثناء والتشجيع وإن لم يستسق الاحرام والتقدير » ذلك 
أن المسلمة ينقصها المضمون الأخلاق ء أعبى أن تؤدى هذه الأ فعال. 
لا عن ميل بل عن شعور بالواجب . فإذا فرضنا أن وجدان صديق. 
بى الإنسان هذا لفعته سحب الهموم الذاتية الى تقفضى على كل 
مشاركة و-جدانية فى أقدار الآخرين ء ؤأنه لا يزال قادراً على تقديم, 
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الاير لغير ه من المعذبين » ونه قد شغل بشقائه الشخصى قل بعد شقاء 
الأخرين بحرك فيه «جارحة » وأنه على هذه الخال الى لا يؤثر عليه 
فييا ميل يستطيع أن يزع نفسه من هذا امود المميت وأن يؤدى الفعل 
عن شعور بالواجب فحسب > مجرداً عن كل ميل » عندئك فقط 
تكون هذا الفعل قيمته الأخلاقية الأصيلة . بل إنى أزيد على هذا 
قأقول لو أن الطبيعة وضعت فى قلب هذا الإنسان أو ذاك قليلة من 
المشاركة الوجدانية » ولو كان ( وهو الإنسان الأمين ) بارد المزاج عد 
الاكتراث لالام غيره من النأس »+ ريمأ لأنه هو نفسه قد رزق من 
الصبر والعزم والثبات ما يواجه به آلامه وما يجعله يفتر ض وجودها 
عند غيره من الناس أو على مطاليته بأن يكون لديه مثلها » أقول إذا 
شاءت الطبيعة ألا تجعل مئل هذا الانسان ( الذى أن يكون أسواً 
إنتاجها ) صديقاً عبا للبشر » فهل يعدم مثل هذا الإنسان أن يحد فى 
نفسه المصدر الذى عله يعحطى نفسه قيمة أعلى بكثير من القيمة 
التى يمكن أن تكون مزاج خمير بطبيعته؟ بلى! إن القيمة الى نخلعها على 
الشخصية ( الطبع ) » وهى القيمة الأخلافية التى لا يضارعها فى 
سموها قيمة أخرى ع تظهر على وجه الخصوص ىق هذا الجال »> 
أعنى أن بحسن الإنسان لا عن ميل بل عن شعور بالواجب. 

إن تأمين الإنسان لسعادته الذاتية واأجب (على الأقل بطريق غير 
مباشر) ؛ ذلك لآن عدم رضا المرء عن -حاله» وتز احم الحموم العديدة 
عليه » و معيشته وسط -حاجات ل يتم تم إشباعها قد تكون إغراء قوياً له 
على أن يدوس على و أجباثه . وللكننا حتى لو صرفنا النظر ى هذا الثقاء 
عن فكرة الواجب » فستحد أن الناس -جميعاً يتملكهم نزوع باطن 
بالغ القوة نحو السعادة » ذلك لآن جميع النزعات تسد فق هذه 
الفكرة بالذات [ أى فكرة السعادة ] وحدة كلية . غير أن الفاعدة 
الى توصى بالسعادة تكون فى أغلب الأحيان بحيث تلحق ضرراً كبيراً 
ببعض الميول » و بحيث لا يستطيع الإنسان أن يكون لنفسه تصوراً 
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حدداً ومؤكدا عن المجموع الذى يتألف من إشباع هذه الميول وهو 
ما يطلق عليه اسم السعادة ؛ وذا فليس من العجيب اق قىء أن 
جد ميلا فريداً محدداً بالإضافة إلى ما يعد به والوقت الذى ينتظر أن 
بتم إشباعه فيه ٠‏ يقع تحت سيطرة فكرة مذيذبة » وأن نجد امرءاً 
ذواقة على سبيل المثال » يقبل محض اختياره على الاستمتاع بطعام 
يستطعمه كما يختار الألم الذى سيترتب عليه من ورائه » لأنه فى 
حسابه هنا على الأقل لم يشأ أن يضيع على نفسه متعة اللحظة الراهنة 
انتظاراً لأأمل رما يكون خاطتا عن السعادة التى تكمن قى الصحة. ولكن 
إذا كان الميل العام للسعادة فى هذه الخالة أيضاً لى يحدد إرادة ‏ إذا 
كانت الصحة لم تبلغ من الأهمية فى اعتياره ميلغاً يجعله يدنط.! 
بالضرورة ق حسايه » فُسيبق هذه اللخالة » كما ف كل سحأ ل 
سواها » قانون يأمره بالعمل على تحصيل سعادته » لا عن ميل : بل 
بل عن إحساس بالواجب © وها هنا فحسب تكون لمسلكه قيمة 
أحلاقية حقة 
ذا الم ينبغى علينا بلا نزراع أن نفهم مواضع الكتاس المقدس 

التى وصى الإانسان فيها بمحبة جاره » حتى لو كان هذ! اهار عدواً 
لنا . ذللك لأن الحب بوصفه ميلا" لا يمكن أن يوصى بهء أما الاحساس 
عن إحساس بالواجب المحض » 'حين لا يكون ثمة ميل على الإطلاق 
يدفعنا إلى الإقدام عليه » ل بل دين يصدنا عله نقور طبيعى غلاب 
إغا هو حب عمل لاحب اتفعالى باثولوجى (14) يقوم على الإرادة 
لاعى واز ع اسلساسية وستند عل ميادئ السلوك لا على مشاركة 
عاطفية مفرطة ء» ذلك أب وحده هو الذى يمكن أن يوصى به 2153 , 
0 (98) يقصدكانت ء بالياثولوجى ما يعتمد على لبليزء السلبى أختلق من طبيمة الإسان » أعبى 
على الخساسية ويقصد و بالمعمئى” + ما بعتمف على الفاعلية الخرة العقل . 

جاع الحب أمر يتصل بالعاطفةء لا بالإرادة » ولا مكتى أن أحب لأننى أريد لب » وأقل 
من ذلك أن أحب لان من واجبى أن أفعل ذلك ( إذ ني لذ مكن أن أكرء عل الحب ) ؛ ويثرتب 
على 'ذلك أن الو اجب الذى يغر ض لحب أمر يعنائى مع العقل . و تكن الإحمان ممتادعامعدفط «مصدس 
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القضية ألثانية تقول : الفعل الذي يتم عن إحساس بالواجبف 
لا يستمد قيمته الأخلاقية من الهدف الذى يرسى بلوغه من ورائه ع 
بل من المسلمة التى تقرر القيام به وفماً لها » فهى إذن لا تتوقف على 
واقعية موضوع الفعل » بل تعتمد فحسب على مبدأ الإرادة اللى 
حدث الفعل عمقتضاه » بصرف النظر عن كل موضوعات الاشتياء. 
ويتضح مما تقدم أن الأهداف التى بمكن أن تكون لدينا عند القيام 
بأفعالتا والأثار التى تنجم عنهاء» بوصفها غايات ودوافع محركة للإرادة 
لا تستطيم أن تعطى هذه الأفعال أية قيمة مطلقة أو قيمة أخلاقية . 
أين يمكن إذن أن توجدهذه القيمة ء إن لم توجد ف الإرادة من حيث 
علاقتبا بالآثر المرجو من وراء تلك الأفعال ؟ إن هذه القيمة لا مكن 
أن توجد إلا فى ميدأ الإرادة بغض النظر عن الغايات الى قد نتحقق عن 
طريق مثل ذلك الفعل ؛ ذلك لآن الإرادة تقع موقعاً وسطأ بين مبدشها 
القبل . وهو شك ى » وبين البواعث اليعدية الدافعة إليه » وهى مأدية > 
وكأنها تقع على مفرق الطرق» ولا كان من اللازم أن تتحدد عن طربق 
ثىء ما » قلابد لها أن تحدد عن طريئق البداً الشكل للإارادة بوجه 
عام » حيها يحدث فعل عن وأجب » إذ يكون قد نزع عنه كل مبداً 
مادى , 

أما القضية الثالثة » وهى بممنابة النقيجة اللمثرتبة على القضيتين 
السالفتين » فأستطيع أن أعبر عنها على التحو التالى : الواجب هو 
ضرورة القيام بفعل عن احيرام لاقانون . حقاً إننى قد أجد لدى ميل 








حت | يكن » باعتباره فعلا” من أفمال السلوته . أن عخضم لقآنون الواجب . فإذا قبل : يتبغى 
علياك أن تحب جارك كا تحب تفسك ١‏ فلبس معنى ذلك أنه ينبغى عليك أن تحب مباشر ةرق أل 
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إل فعل الخير يوجه عام ) . عن ميتافيزيقا الأخلاق ‏ الميادىة الميتافيز يقية الأولى لنظرية الفضيلة » 
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للمو ضوع » بوصقه أثراً من إثار الفعل الذى أنوى الإقدام عليه » 
ولكنى ل حمل له اراي » والسبب 3ق ذللك أنه مجرد أثر للإرادة 
وليس نشاطأ فعالاتقوم به . وبالمثئل لا أستطيع أن أحمل للميل بوجه 
عام ؛سواء أ كان صادراً عنى أم عن غير ى»أى احترام » وقصارى جهدئ 
أن أحبذه فى الخالة الأول » بل قد أسحيه فى الخالة الثانية » أعق أننى 
قد أعده مما يعزز مصلمحتى الخاصة . إن ما يرقبط بإرادق كمبدا ها 
فمحسب )6 لا كأثر من آثارها أبداً » لا يخدم ميق بل سيطر عليه 5 
أو يستبعد عل الأقل من سحساببها 3 أىالارادة + عند الاختيار »؛ وإذن 
فالقانون المجرد فى ذاته هو وحده الذى يممكن أن يكون موضوعاً 
للاحترام » وبالتالى أمر أخلاقياً . فإذا كان على فعل من الأفعال تم 
بباعث من الواجب أن يستبعد كل أثر للميل ومعه كل موضوع من 
موضوعات الإرادة فسوف لا ببق شىء مما مكن أن يحدد الإرادة 
إلا أن بكون من الناحية الموضوعية هو القانون » ومن الناحية الذانية 
الاحترام الذالص هذا القانون العملى» وبالتالى ثن يب إلا المسلمة (*5) 
الى تأمرنى باتباع مثل هذا القانون » حتى لو أدى ذلك إلى الت#خل عن 
جميع التزعات والميول الى أحملها ق تفسى . 

وهكذا فإن القيمة الأخلاقية للفعل لا نكمن ف الأثر الذى ينتظر 
من ورأئه » ولا فى أى مبدا من مبادئ الفعل يحتاج 1 لى استعارة 


و٠‏ السلمة عى أليدا اللال تفل الإرادة؛ أما المبدا الأوضرعى (أعى ذلك المبدا الذدى مكن 
أن يصلم عن التاحية الذائية أبها مبنأ علب لكل الكائنات العاقلة لوئيسر للعقل أن يسيطر السيطرة 
الكاملة عل ملكة الاشدهاء ) خهر القاتون العمل 25١9‏ . 

0 فاسئمة عى إليدأ الذاق للفعل » [لذى تجمل منه الذات نفسها قاعدة لستوكيا ( أى الذى 
بين كيف تريد أن تفعل ) أما ميدأ الواجب فهو على المكس من ذالك ما بأعرها به العقل على نحو 
عطاق + و بالتالى على شمر مو ضوعى ( ويبين كيف يتبشى علبها أن تفمل » . و إذن فاليدا الأمل المذهب 
الأعلدق هو كا يل : راع فى فعللعر أن يكون مطابقا لمسلمة تصاح ق نفس الرقت لآن تكون 
قانونا عاماً ... وكل مسلمة ليست كفتاً لذلك فهى منافية للألاق : ١‏ راجع مترافيزيقا الأحلاق - 
نظرية الحن - للقدمة » 14).. 
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الباعث عليه من هذا الآثر المنتظر . ذلك لآن -جميع هذه الأثار 
المرتبة على الفعل ( مثل رضا الإنسان عن حاأله ء بل والعمل على 
إسعاد الغير ) يمكن أيضاً أن تنتج عن أسباب أخرى » ببحيث لايكون 
هناك حاجة إلى إرادة كاثن حى عاقل » فيبا وحدها تجد الخير الأسمى 
واغثير المطلق . من أجل ذلك كان تمثل القانون قئ ذاته » وهو ما يتم 
بالطبع عند الكائن العاقل وحده » وجعل هذا الفثل + لا الأثر 
المتوقع » هو ابد المحدد للإرادة » أقول من أجل ذلك كان هذا 
الكثل وحده هو الذى يؤلف ذلك الاير السامي الذى نصفه بأثه 
أخلاق » والذى نجده بالفعل حاضر] لدى الشخص الذى يعمل وفقا 
له ولايصح لنا أن ننتظره أول ما ننتظر من الأثر النائتج عن 
فعله (ي) . جظ 


(»ع قد يلومتى لاثم قيزعم أنى نا ألعمثوراء كلمة الاحير ام عن مئجا من الاحساس الخامض 
أو عليه ؛ بدلا" من أن أو صم المسالة عن طر بق تصور عقل. ولكن الالحترام و إن يكن إحساساً وعاطفة » 
قليس إحساساً متلى بالتأثر » بلى هو إحساس تولد تلقائيآ عن طريق تصور عقلى” ومن أجلى ذلك 
فهو يتميز كمي ز] نرعياً ع نكل المشاعر من النوع الأول الى تعصل بالميل أو الخوف . إن ما أعر فه معرقة 
مباشرة كقائون أخفم له » فإنما أعرفه بنوع من الالدتر ام » يدل فحسب على الشعور بتيعية إرادق 
لقانون ها بغير توسط من جانب مؤثر انث أرى على حديى . إن محداد الثر ادة ددا عباشر؟ بواسطة 
القانون واأشعور بذثك هوما يسمى بالاحترام (1؟9) ء بحيث ينتبر هذا الادثرام آثرا لثقاثون على 
إلذنت لا علة له , والواقم أن الاحسرام هو تمثل, قيمة تضار يحي الذاى . وهو تذلك شىء لا" عكن 
النظر إليه باعتباره دو ضوع للميل ولا للخون.ء وإن كان مدل فى نفس ألوقت شيئاً من اليه معهأ 
جميعا . وعل ذلك فإن مرضوع الاسر آم هر القانون وحدم» الآاقونك! نفرضه تن على أنفستاء له 


71 لا حكن أن بعد" الاحترام دافعاً أو باعناً ء وإلا لا صلم أن يكرن أناساً تقوم عايه 
الأعلاق . والاحثرام لا يكون للأشياء » وإذا ولجه للأشخاص فإاا يوجنه إليهم على اإحتبان أممع 
رعوز أو أمثلة على إأوفاء يالواجب . أما ما يقوله “كانت هنا عن الشاءبة بين الاحتر ام وبين الشوف 
من ناحية وبينه وبين الميل من ثاحية أخرى فنبس ذلك إلا من قبل أنلشييه . ذلك أن أقرب الأشياء: 
شيهاً بالاسثر ام عر اللأعجاب »كأ يقول هو نفسه ق و نقد العقل العمل" + ( الكتاب الأول + الفصل, 
اقثالث ع »كا يبين فى و نقد ملكة الطكم » (98 + 7< » 4؟ ) كيف أن العاطفة الى تبملها اأسامبي 
عدعطمطع81 موط ترمز للاستراع النى تممه للقانون الأخلاق , 
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ماذا عسبى أن يكون هذا القانون الذى لابدأن يحدد تمثل له 
إرادى » دوت التفات إلى الأثر الناجم عنه كيا يمكن تسمية هذه الإرادة 
بأنا ختيرة على ورجه الإطلاق ودون أدنى تحفظ ؟ لما كنت قد جردت 
الإرادة من كلى الدوافع التى يمكن أن تنبثق فيها نتيجة لإطاعة قانون ماء 
فلن يتبى غير الصورة القانونية العامة للأفعال على وجه الاجمال (2)4 
وهى وحدها ألتى شغى أن تكون ميدأ للإرادة 4 أي أنه شغى عل 
دائماً أن أسللك السلوك الذى عكنى من أن أريد أن تصبح مسلمتى 
قانوناً كليا عاماً . هنا جد أن مجرد الاتفاق التام مع القانون بوجه 
عام ( دون الاستناد إلى قانون محدد قائم على أفعال معينة ) هو مبداً 
الإرادة وهو الذى ينبغى أن يكون مبدا لا حتى لا يكون الواجب وهمآ 
باطلا وفكرةخحرافية . إن العقل المشترك بين البشر » قى تطبيقه ملبكمه 
العمل » يوافق تمام الموافقة على ما تقدم قوله » ويجعل لصب عينيه 
داماً المبدا الذى انتبينا من ذ كره , 





صو عا مر قانون فرورفى اق ذاته, إنتا تضم له مين حرم هو قانون: وذلاك بغير الرجوع إلى الب 
الذالى ؛ أما من حيث أثنا تفرضه عل أنفسنا بألفستا؛ ذهو نتيمجة لإرادتنا وقيه عل الاعتبار الأول مشاببة 
مم اللموف ه وعلى الاختبار الثالى مع أليل. إن كل احير ام الشخص فهو ف واقعالآمر احبر أم للقانون 
(لغاقون الاستقاءة) الذى يضرب لنا ذلك الشحص أمثل عليه . وللاكنا نرى من واجينا أن تزيد من 
موأهبناء كإننا فرى ق الشخص الموهوب مثالا إقانون( الذى يأمرتا بأن تأحذ أنفسنا بالدر بة وامرات 
لكى نتشبه به فى ذلاك 4 وعذ! هو الذى معلنا تجسن توه بالاسجيرإم . إن كل ما تصقه باخفعة 
مممع 1162 زا ألو علاقية فإنما يعون من الاسترام للقانون . 


(75) سيستدين كال كما بعد بشكرة الاستعلال الذانى للإرادة متصمعدماهم ليبن كيف 
أثنا نحن أنفسنا مصدر التشريم الأخلاق الذى ضع له حفن اتتيارنا , 

659 سيو شيمم كانت فيا بعل مأ يقصده بالمافعة , فالمتفعة عنده داقم يتسثله العقل ؛ و يستطيع 
أن وستمده إما من ئفسه أى من الميول . وهناك مافعة خالصة » أو إن شت منفعة جرد عن المنفسة + 
وذلك حدين يستمد الدافع من القانون الأخلاق وحده » لامن موضوع الفعل . 

(95) أي اتفاق الأفسال اتفاقآ تامأمم القانون . 
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فلئلق على سبيل المثال هذا السؤال : ألا مجوز لى » حين يشتد 
الضيق ء أن أعد و عدا بيها أبيت النية على عدم الوفاء به ؟ إننى أفرق 
ها هنا فى يسر بين المعنيين اللذين يمكن أن يحتملهما السؤال : أعنى 
إن كان من الفطنة أو ما يتفق مع الواجب أن أعد وعدا كاذياً ؟ قد 
يكون من الفطنة بغير نزا ع أن أللأ إلى ذلك فى أكثر من مرة . 
بيد أننى سأجد أنه لا يكى أن أحرج بنفسبى من مأزق راهن بالالتتجاء 
إلى هذه الوسيلة » بل إن على أن أتدير الرأى جيداً . فقد تسيب لى هذه 
الكذبة بعد ذلك مضايقات أشد وأعظم من تلك التى أحاول الالاص 
منها الآن ؛ ولا كانت النتائج ء على الرغم من كل ما أزعمه لنفسى 
من دهاء لا عكن التكهن بها بسبولة » وكان فقدى لثقة إنسان أخخر 
قد يتجاوز فى ضرره كل شر أحاول الآن أن أتحاشاه . أقول إن 
على أن أسأل نفسى : أليس أبعد من ذلك فطنة أن أجعل مسلكى هنا 
وفقاً لمسلمة عامة وأن أعود نفسى عل ألا أيذل وعدا لا أنوى الوفاء 
به ؟ غير أنه سرعان ما يتجلى لى ها هنا أن مثل هذه المسلمة إتما تقوم 
دائمآً على النتائيج التى أتى الوقوع فيها . على أن الصدق الذى يصدر 
عن شعور بالواجب يختلف اأختلافاً تاماً عن الصدقالذى يصدر عن 
موف من النتائج الضارة : فبيها يحتوى تصور الفعلى ذاأته ىق اللالة 
الأولى على قانون لى » يكون على فى الحالة الثانية أن أتطلع ق جهة 
أخرى لأتبين أى النتائج يمكن أن ترتبط بالفعل بالنسبة لى . ذلك لأآننى 
إن حدت عن مبدأ الواجب» فإنى أكون بذلك قد أقدمت على شر 
لا مراء فيه أبداً ؛ ولكننى إن خرجت على مسلمتى التى أصدر فيها 
عن فطنة فقد يعود على ذلك فق بعض الأحوال بغائدة كبيرة » وإن 
كان التزاى ها بالطيع أدعى إلى همزيد من الأمن والاطمئنات . إن 
أمضى الوسائل وأبعدها عن اللاطأ لتعلم نفسى فبا يتعلق بالإجابة على 
هذا السؤال : هل الوعد الكاذب يتفق مع الراجب؟ ع هى إن أسأل 
نفسى : هل يرضيقى أن تصبح مسلمتى ( الى تمعلنى أخرج من مأزق 


ا 


حرج باللجوء إلى وعد “كاذب ) قانوناً عاماً ( ينطيق على" كما يتطبق 
على الآخرين ) وهل يمكنى أن أقول لنفسى : يستطيع كل امرئ أن 
يعد وعدا كاذباً حين يحد نفسه فى مأزق لا يعرف وسيلة أتخرى المخروج 
منه ؟ إننى إن فعلت ذلك فسرعان ما أدرك أننى قد أريد الكذبة ولكننى 
لن أستطيع بحال أن أريد قانوناً عام بأمر بالكذب ؛ ذلك لآن وجود 
مثل هذا القانون سيمتنع معه فى الحقيقة وجود أى وعد من الوعود » 
إذ سيكون من العبث حيتئذ أن أعلن عن إرادق المتعلقة بأفعالى المقبلة 
لغيرى من الناس الذين أن يعتقدوا فى صدق هذا الإعلات 2 أو الذين 
إن أمنوا به متسرعين فسوف يساسبوتى بنفس العملة فى المستقبل » 
مما يكرتب عليه أن جهدم مسلمتى نفسها بالضرورة » بمجرد أن 'يجعتل 
منبأ قانونعام . 

وإذن فالسؤال عما ينيغى على أن أعمله » كما يكون فعلى الإرادى 
خيراً من الوجهة الأخلاقية » لا يحتاج منى للإجابة عليه إلى إرهاف 
حس بعك الدى . يكفيى » وأنا العديم الخيرة عن مجرى الكون 2 
العاجز عن مواجهة كل ما يقع فيه من أحداث ء أن أسأل نفسى : 
هل تستطيع أن تريد لمسلمتك أن تصيم قانونا عاماً ؟ فإذاكان الليواب 
بالنى فَإِن المسلمة تكون جديرة بأن تطرح جانباً » ولن يكون مرد ذلك 
فى الحقيقة إلى ضرر قد ينجم عنها ويلحق بك أو بغيرك من الناس » 
بل لآنها لا تصلح أن تكون مبدأ يحد مكانه فى تشريع عام ممكن ؛ لكن 
العقل يجبرلى على الاحترام المباشر لمثل هذا التشريع » وهو احترام قد 
لذ أدرته حقا ق هذه اللحظة علام يستند ( وذاك عو ضوع كن 
الفيلسوف أن يبحته ) » ولكنبى أفهم منه على الآقل أنه تقدير للقيمة 
البى تعلو علواً كبيراً عن قيمة كل ما عتدحه الميل » وأن ضرورة أفعالى 
الى أقوم يها عن احترام خالص للقانون العمل هى ما يؤلف الواجب» 
وهو الذى لا بد لكل دافع من أن يفسح له اللكان ١‏ لأنه شرط الإرادة 
الخديرة فى ذانها » البى ترتفع قيمنها فو قكل شىء . 


بدن 





بهذا نكون قد توصلا فى المعرفة الأخلاقية للعقل الإانساى 
المشترك (*2) إلى مبنثها » وهو مبدأ لا تفكر فيه حقاً فى شكل كلى 
عام على حدة » وإن كانت تجعله فى الواقع دائماً نصب عينيها وتحتاج إليه 
قاعدة لأحكامها . ومن السبل علينا أن نبين كيف أنها ببذه البوصلة 
الى تضعها فى يدها تستطيع فى كل ما يعرض لا من حالات أن يز 
تمبيز أ تأها بين مأ هو خخير وبين ما هو شر © بين مأ بتفق مع الوأاجب 
وبين ما يتناق معه ع هذا إذا مكنا دون حاجة إلى أن تحلمها شيب 
على الإطلاق ‏ من توجيه التباهها » كما فعل سقراط 20 . إلى 
مبدئها » وأن نبين أن الانسان ليس فى -حاجة إلى عل ولا فلسفة لحى 
يعرف ما ينبغى عليه أن يفعل لكى يكون أمينا وخثيراً » لابل ليكون 
حكيماً وفاضلا” . ويستطيع المرء أن يفترض هناسلفاً أن المعرفة بها ينبغى 
على الإنسان أن يفعل وبا عليه بالتالى أن يعرف يجب أن تكون أمرآً 
بخص كل إنسان » ولو كان من أعم عامهم . وهنا لا يستطر 
الإنسان 'أن ملك نفسه من الإعجاب إذ يرى كيف أن ملكة الحكم 
العملية ىق الفهم الانسالى المشرك تتقدم على ملكة الحكم النظرى 

(؟) يتميتر العقل الفلسى بأنه يدرك الكل المجرد » بييًا يتمير العقل المشتر لك يبن الياس بآنه 
يدر له الواقم الحزلى المتمين . 

(؟) يذهب سقراط ء ا هو معنوم ؛ إلى أن كل إلسان عمل الخقائق الأخلافية فى نقسه . 
فهو ئيس فى حاجة إلى أن بتلقاها من اللارج ء بل يك أن بتأمل فى طبيعته الإنسانية ايكتشقها “كامنة 
فيها . كذلك يمتقد كانت أن الوجدان المشترك يكى للحكم على !١‏ هو خمير وما هو شر من الوجهة 
الأخلاقية . ففكرهما إذن مشترك فى عذه النقطة » إل جائب اشير 1اكهما فى الكنه من الطامم 
المتطارفة الى يصبو إليها التأمل الجر د + أو العقل التظرئ بلهة كانت > و إعلاعيما عن شأن الأخلاق , 


ولكن منهس سقر اط الى يبر ف المنهج الترليدى يدل الآراء الشائعة ليستخلص منها العنصر اماد 
الدع تنالن منه التعر يفانت الكثية + ويرد حا م الوجدان إلى عذج عناغبة أما كانت فيحلل 
الواجدان الشرك ابستخلص منه العنصر الصوري أ القاثون الشمرور ف اذى بعتبر مقياس إسليكم 
الأخلائى عل الساوة؛ فهو حين يسذل فعلا” عن الأقعال الي تفق مع الواجب يريد الوصول إل 
الأساس العقل الفالص الذى تقوم عليه إمكانية هذ! الععل : أى يريد الرصول إلى الملكية العقارة 


لقن 


فيه . فحين يخاطر العقل العام ق استخدامه لملكة اللدكم الأخيرة 
ويتأى بنفسه عن قوانين التجربة ومدركات الحواس فإنه يقع وقوعاً 
ظاهرا قى معميات وتناقضات مع نفسه » ويتردى على الأقل فى عماء 
من البلبلة و الغموض والاضطراب(5) . أما فى المجال العمل فإن ملكة 
الحكم تبداً فى إظهار مزأياها عندما يستبعد الفهم المشيرك كل الدوافم 
الحسية من القوانين العملية . بل إنه [ أى الفهم المشتر ك ] سيعمد عندئذ 
إلى التدقيق فى أحكامه » إما لأنه يريد أن يحاسب ضميره وبعض 
مطالبه فيبالغ فى اللساب فيا يتعلق بما ينبغى أن يعد خخير؟ » وإما 
لأنه يريد أن يحدد قيمة الأفعال تحديدا تاماً بما يعود عليه هو نفسه 
بالفائدة ؟ وأهم من ذللك كله أله يستطيع فى اللالة الآخيرة أن يبث 
فق نفسه الآمل بأنه سيوفق من ذلك إلى مثل ما قد يرجو الفياسوف 
أن يوفق إليه » بل لقد يكون اطمتنانه من هذه الناحية أشد من اطمئنان 
الفيلسوف ٠‏ ذلك لآن هذا الأخير لا عاك مبدأ حر غير الميدأ الذى 
لذديه » ولكنه قد يتعرض ف سبولة إلى إفساد حكمه بمجموعة من 
الاعتبارات الغريبة الى لا تتصل يصمم الموضوع وإلى الزيغ به عن 
الانجام المستقم. أليس أدلى الصواب إذن أن نقف فى الأمور الأخلاقية 
عند حكم العقل المشترك وألانلجأ إلى الفلسفة إلا قى أقصى الخالات 
لتجعل نظام الأخلاق أتم وأوضح؛ ونبسط القواعد المتعلقة به بطريقة 
تجعلها أكتر صلاحية للاستعال ( وأ كثر من ذلك صلاحية للمناقشة) لالكى 





اا هذا عجوم موجه إل الذاهب الى يسمبها كانت بالمذاهيه الاسجماطيقية ( أى الاعتشادية 
اعتقادا مترسآ دون أساس من التجربة ودون [خضاع المقل للنقد المنظم ) اأنى تقع فى هذه الأخعطاء 
دين تأشيلق الظواخر على أنها أشياء ق ذائها وحين تذعي ال معرفة عو سو هات تتعد كي بطبيعتها حمقود 
التجربة ‏ هده المذاعب» جميعاً فى حاجة إل و عركمة + يعقدها لطا العقل الخالص اعيّز مطاعمها السادئة 
من مطاععها الباطلة » وجري عليها لحكامه الثقدية وخقآ لقرائيته الأبدية الى لا تتغير . غليس النقكد 
الكانى' فى نباية المطاف إلا دعوة للإنساث إلى أن شاو معرفة ذاته من جديد + ويدراء حدودها 
وطاقانيا ع وبميز ما يستطيع ما لا يستطيع » أى إلى التواضع فق أصدق معانيه ( راجم المقدمة 
الآولى تقد العقل !لالص ع , 


5” 


نحيك يألفهم الإنسافى المشرك» -حبى من وجهة النظر العملية» عن بساطته 
السعيدة» أوفسلك به عن طريق الفاسفة طويقاً جديداً ف البحث والتعلم؟ 

إن البراءة شىء رائع حقا » غير أنه مما يدعو للأسف أنبا لا تحسن 
المحافظة على نفسبا وأنها تتعرض بسهولة المغريات . ولذلك كانت 
الحكمة نفسها ‏ وهى الى تكمن فيما يألى الإنسان وما يدع من 
أفعال أكثر مما تكمن فى العرفة ؛ فى حاجة إلى العلم لا لكى تتزود 
منه » بل لكى تضمن لأوامرها الذيوع والاستمرار . إن الإنسان 
عندما يواجه كل أوامر الواجب الى يصورها له العقل جديرة بكل 
[كبار بحس ى نفسه مقاومة شديدة تثمئكل فى حاجاته وميوله الى 
يتلخص إشباعها جميعاً لديه فى كلمة السعادة . ثم يصدر العقل أوامره 
ف إصرار غير متنازل للزعات عن شىء » وق نفس الوقت بنوح 
من الاغضاء من شأن تلك المطامح المبورة الى تبدو ىق ظاهرها 
مشروعة و التحقير منها ( والى لا يكاد يفلح أمر ما فى إبطاهها) . 

من ذلك يتولد دبالكتيك طبيعى » أو نزعة إلى مغائطة قوانين الواجب 
المحكمة بالباطل » والتشكيك فى صلاحيما أو على الأقل ىق نقائبا 
وإحكامها » وجعلها ملائمة ما أمكن لرغياتنا وميولنا » أى إقسادها 
من أساسها والقضاء على كل مالا من جدارة » الأمر الذدى لا يستطيع 
العقل العمل فى نباية المطاف أن يحبذه . 

وهكذا يدفع العقل الإنسالى المشرك ء لاعن حاجة إلى التأمل 
النظرى ( لا تعيريه أبداً ما بىمكتفياً بكونه عقلااسايماً ) بلعن دوافع 
عملية بحتة » إلى الخروج من دائرته والسير خحطوة ىق حقل فلسفة 
عملية » لكى يحصل هناك على معلومات وتوبجيهات واضحة تتعلق 
بمصدر مبدثها وبالتحديد السلم لهذا المبدأ » ومعارضة المسلمات التى 
تقوم على الحاجة والميل » حتى يتيسر له أن يتزع نفسه من المطامح 
المتعارضة التى تواجهه من كلا الجبانيين » ولا مخاطر بإضاعة كل البادئ 


وب 


الأخلاقية الأصيلة عن طريق اشتراك المعنى 20 الذى يمكن أن يقع 
فيها بسهولة . وهكذ! ينشأ فق استحال العقل العمل المشكرك » عند مأ 
يذب نفسه » ودون أن يلاحظ ذلك ؛ ديالكتيك يجيره على أن 
يلتمس العون من الفاسفة » عام كما يحدث له فى الاستعال النظرى > 
ون يتيس رله لا فى الخالة الأولى ولا فى اخالة الثانية أن يجد الراحة إن لم 
غخدها قل نقد وأف لعقلنا , 





(4) أى احتيال الافظ مغنيين أو كثر , 


* 


الانطنا لمر الغلييةه الأخلاق: الشعبت؛ الميتافزئهًا الأخلان 


ينا 


الانتقال من الفلسفة الأخصلاقية ! 
إلى ميتافيز يقيا الأخلاق 


إذاكنا حتى الآن قد استسخلصنا تصورنا عن الواجب من الاستعال 
المألوف لعقلنا العملى » فلا ينبغى أن نستنتج من ذلك أننا تناولناه 
تناول تصور نجريى (5) . بل الأولى من ذلك أننا نلاق ٠»‏ ححين 
ننتبه إلى تجربة مايأتيه الناس وما يدعون من ألوان السلوك » شكاوى 
كثيرة ٠‏ و بأعيرافنا نحن عادلة » من أن المرء لا يستطد أن سوق 
أمثلة مؤكدة عن نية الملوك عن شعور بالواجب » أنه إن تكن 
هناك يعض الأفعال التى تحدث با يتفق وما يأمر به الواجب ء 
فإن ذاك لاعنع من الشلك فيا إذ! كانت قد حدثت حقأ عن شعور 
بالواجب وفيا إذا كانت تحتوى تبعاً لذلك على قيمة أتحلاقية (01 , 
ولذك وجد ق جميع الأزمان فلاصسفة أنكروا حقيقة هذه النية قى 
الأفعالالإنسائية إنكاراً تامأ ونسبوا كل شىء إلى الأثرة المتفاوتة الخدةء 
ولكن ذلك لم يجعلهم يرتابون فى صحة التصور الأخلدق ع بل لد 
تحدثوا و لحرن علا أفئدتهم عن ضعف الطبيعة البشرية وعدم صفائهاء 
هذه الطبيعة البشرية الى تبلغ حقاً من النبل مبلغاً يجعلها تضع فكرة 


جم يطل لعقل عقلة ء آي ملكة مستقلة عن التجربة » حتى فق استعماله الشائع الألوط , 
وقد أدى التحليل السابق فى القسم الأول إلى استخلاص فكرة الواجب > وإعتبارها ميدأ تميح 
الأحكام الأحلاخية لا جرد مععلى من بين معطيات وجدائية أخرى . 

روم أى أن الأفمال الى يدث فا أن تشق عم الواجب دون أن يكرت الإنسان قد أدااعا عن 
شعور بالواجب أفعال مشروعة لذ]فمال أتحلاقية بالمعنى الدقيق لهذه الكثية » وإذا كانت خيرة 
بنصها فليست خيرة برواحها . 

اف 


كهذه جديرة بالاحترام قاعدة ترتكر عليها » كما يجعلها ى الوقت 
نفسه تبلغ من الضعف مبلغاً يححلها تعجز عن أتباعها فلا تستعمل 
العقل » الذى كان ينبغى أن يشرّع لا القوانين » إلا لكى يهم 
بتحقيق ميوطا » سواء أت هذه الميولمفردة »> أو أخذت عل أفضل 
تقدير فى مجموعها ١‏ بالتقريب بين بعضها البعض ما أمكن ذلك . 


والواقع أنه يستحيل استحالة مطلقة أن جد عن طريق التجربة 
وبيقين تام حالة واحدة قامت فيها مسلمة فعل من الأفعال متفق مع 
الواجب » على مبادئ ألخلاقية وعللى تصور للواجب فحسب . فقد 
يتفق لنا حقاً فى بعض الأحيان » برغم الامتحان الآدق لأنفسنا : 
ألا نيحد شيئاً على الإطلاق كان عكن أن يبلغ من القوة مبلغاً يدفعنا 
معه إلى إتيان هذا الفعل الاير أو ذاك أو على الإقدام على هذه التضحية 
الكبيرة أو تلك دون أن يصدر عن المبدأ الأخلاق الواجب ؛ غير أننا 
لانستطيع أن نستنتج من ذلك با لايدفم الشك أنه لم يكن هناك 
حقاً دافع خى من دوافع الأثرة » تسثر تحت سراب تلك الفكرة وكان 
هو العلة الحقيقية التى عينت الإرادة وأننا نشاء إلا أن علق أنفسنا يدافع 
أكثر نبلا” ندعيه لأنفسنا زوراً بيها نحنف الواقع لانستطيع أبد؟» لو امتحنا 
أنفسنا فى سبيل ذلك أشى امتحان » أن نصل إلى الدوافع المستترة » 
ومرد ذلك إلى أننا حين نكون بصدد الكلام عن القيمة الأخلاقية : 
لا عبتم بالآفعال التى يرأها الإنسان ء بل بالمبادئ الباطنة التى قامت 
عليبا والتى لامش الانسان أن يراها . 

إن الذين سسخرون من الأخلاق كلها كما تلوكانت مخض نحرافة 
نسمجها الليال الإسالى الذى يتجاوز حدود نفسه بالغرور » لا يمكن 
أن يسدى إليهم الإنسان خدمة أكثر موافقة لمواهم من التسلم لحم بأن 
تصورات الواجب ( عثل ما يحلو للإنسان ء طلباً لاراحة » أن يقنع 
نفسه بأن الأمر كذلك بالنسية لسائر التصورات ) جب أن تستنيط من 
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التجربة وحدها ؛ فبهذا الاعيراف يتيح م الإنسان نصرا محققاً (0) . 
أريد أن أسلم 3 بداقع من المحبة للإنسان ع أن معظم أفعائنا تتفق 
مع الواجب ؟ غير أن الإفسان حين ينظر عن كثب إل ما تنطوى عليه 
وما هيدف إليه ء فإنه يصطدم فى كل مكان بالنفس العزيزة الى تطل 
دائماً برأسها وعليها تستند مقاصد هذه الأفعال » لا على الأمر الصارم 
الوأجب» > الذى كثيرا ما يتطلب من الانسان إنكار الذاعت » ولا يحتاج 
المرء إلى أن يكون بالضرورة عدوا لافضيلة » بل يك أن يكون مراقباً 
موضوعى النظرة ر») © لا يأتحذ الرغية الارفة إلى الثير من فوره مأخدل 
الخير الحقيى ء أقول لا يحتاج الإلسان إلى ذلك لكتى يتسنى له 
( وبالأخص حين تتقدم به السن ويكتسب ملكة الحكم التى أنضجتا 
التحربة وزادت اللاحظة من حديا ) 2 لحظات معينة أن ترأو ده 
الشك فما إذا كانت هناك بالفعل فضيلة حقة فى هذا العالم . وهنا 
لا يستطيع ثىء أن يقينا من السقطة التامة عن أفكارنا عن الواجب 
ويحفظ فى تفوسنا الاحترام المتين لقانونه إن لم يكن ذلك هو الاقتناع 
الواضح بأنه ء حتى لولم توجد أبداً أفعال انبتقت من هذه المنابع 
الصافية ء فإن الآمر هنا لا يدور بحال من الأحوال حول ما إذا 
كان هذا الفعل أو ذاك قد حدث » بل يتعلق بأن العقل بذاته » مستقله 
عن كل الظواهر » يأمر بما ينبغى أن يحدث وأن هناك بالتالى أفعا لا 
لعل العالم لم يضرب لا أدنى مثال حتى هذه اللحظة ولعله أن يشلك كل 
الشك فى إمكان القيام بها ويبى كل شىء على التجربة ومع ذلك 


() يعتبر كانت النزعة التجريبية الخالسة عدوأ للأحلاق 4 عهى عدو العام ء لآلا تلغي 
أو تنكر شروط كل يقين #وضوعى ؟! :شكلك ف وجود القوانينالآولية المستفلة عن التجربة , ومع 
ذلك فعليما ألا فى أله كولا الترعة الدجريبية الإلجليزية و بخاصة عند هيوم ) الى أبقظته ) على حد" 
تعبيره ع من سياته الاعطادى فنهض يرد عليها ويثيت إمكاتية اليادئ القيلية الضرورية لا قاست 
لنقده قامة ‏ 

(ه) حرقياً : يارد الدم , 
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فهى أفعال أمر بها العقل أمرآ لا ررجعة فيه ء وأن الوفاء اللعالص ى 
الصداقة على سبيل الال أمر لا ينفك كل إنسان مطالباً به حتى لو مم 
يوجد على ظهر الأرض حتى الآن صديق وى وأحد » ذلك لآن 
هذ! الواجب عا هو واجب على الإاطلاق متفسّن قبل كل نجربة قي 
فكرة العقل الذى يحدد الارادة عن طريق مبادئ أولية . 

فإذا أضقنا إلى هذا أننا إذا أردنا ألا جرد تصور الأخلاق من 
كل صدق ومن كل علاقة عو ضوع من المو ضوعات الممكنة » 
فإننا لا نستطيع أن نتازع فى أن قانونه يبلغ فى دلالته من الاتساع 
ما يحتم صلاحيته لا بالنسبة للناس وحدهم بل بالنسبة لكل كائن عاقل 
على الإطلاق ولا تحت شروط عرضية وباستثتاءات معيئة فحسب 
بل صلاحية ضرورية مطلقة » ومن هذا يتضح أنه ما من تجربة عل 
الإطلاق يمكلها أن تسمس لنا حتى بمجرد استنتاج مثلهذه القوانين 
الضرورية . إذ بأى حق يمكئنا أن نضع موضع الاحبرام المطلق وجعل 
قاعدة عامة لكل طبيعة عاقلة شيثاً رعا لا بصح إلا تحت الشروط 
العرضية للإنسالية ؟ وكيف يتسنى لنا أن نعد القوانين الى تحدد إرادتنا؛ 
قوانين لتحديد إرادة الكائن العاقل على الاإطلاق » وألا نعدّها قوانين 
صالحة لنا حتى تكون كذلك ع إن كانت قوانين تجريبية فقط ولم تكن 





وليس فى مقدور الإنسان فضلاة عن ذلك أن سىء إلى الأشادق 
إساءة أبلغ من عهاولة استسخلاصها من أمثلة تجريبية . ذلك لآن كل مثل 
يقدم لى عنها ينبغى أن يحكم عليه هو نفسه قبل ذلك وفقاً لمبادئ 
الأخلاق » لكى نين إن كان جدير؟ بأن يعد مثلاة أصيلا » أعبى 
أعوذجآ ؛ ولكن من المحال عليه أن يعطينا بادئُ ذى بده تصور 
الأخلاق . إن قديس الإنتجيل نفسه ينيغى أن يقارن بالثال الذى لدينا 
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عن الكمال الخلى قبل أن نصفه بأنه كذلك (0) ؟ وفضضلا عن ذلك 
فإنه يقول عن نفسه ؛ كيف تدعونتى ( بأنا الى ثروته ) مصيرا ؟ 
ولكن من أين لنا بتصور الله بو صقه سير الأسمى 55 إنه لم يأتنا 
إلا من الفكرة الى يرسمها العقل قبلياً عن الكمال الخلى ويربطها 
بتصور إرادة حرة ربطاً لا انفصام له . إن المحاكاة لا مكات لا ى 
مجال الأخلاق ؛ والأمثلة تفيد فى الحفز والتشيجيع فحسب » أى أنها 
تخر ج إمكان القيام بتنشيذ ما بأمر به القانون من دائرة الشلك ؛ إنما 
تقرب للعيان ما تعبر عنه القاعدة العملية تعبييراً عاماً ولكنبا لا عكن 
أن تبرر أبداً أن بطر مم الأصل الحقيق » الذى يستقر ف العقل : 
بالصضرورة عل العمل الخنائلص وعدابة مستقلا عن كل دربة 3 فَإِنى 
أعتقد أنه لن يكرن هناك ما يدعو حتى للسئال عما إذا كان من 
الخير أن نعرض هذه التصورات عرضياً عاما ( مجرداً ) على نحو مأ 
هى موجودة قبليآ مع جملة المبادئ المتصلة بها » على فرض أن المعرفة 
( الجديرة ببذه الكلمة ) بليغىأن تفترق عن المعرفة المشتركة وأن تحمل 
اسم المعرفة الفلسفية . ولكن يبدو أن هذ! السؤال لا غنى عنه فى زماننا 
هذ! . ذلك لأننا إن جمعنا اللأصوات تتعرف عا يقن منبا ى صف 
المعرفة العقلية !لالعبة النقية من كل جر بة» وبالتالىهيتافيز يقا الآبين +* 
اروس يذهب كانت في كتابه و الذين فى حدود العقل البسيط © إلى أن سك المبدا امير فى 
شخص ابن الله إعا هو نتيجة لخاجة الإنسان إلى التعيير عن فكرة ابمال الأصلاق الخائص ق صورة 
مثل أعل . و لكن هذه الفكرة نفسها هى الى تشب على المثل الأعلى قيمته الأخلاعية العالية . 

وعم عير كانت بين البير الأسمى الأصل وبين الخير الأسمى المشتق عبته , خألل هو اتير 
الأسمى الأصل > وهو بيذه أشابة علة الخير الآسمى المشتق ؛ أو أفضل العرالم + الذى يتيقى أن 
سود قبه الاشاف التأع يه الغضيلة والسعادة . 

.ع الآرن : المادات والآداب وأتواع السلوك المرعية قليدا . 
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وما سختار متبا الفلسفة العملية الشعبية » فإننا سرعان ما نخمن أى 
الكفتين هى الراجحة فى الميز أن . 

إن اليوط إلى التصورات الشعبية أمر محمود حقا » إذا تيسر قبل 
ذيلك أن نر تفع إلى ميادى* العقل االخالص وتبلخ من ذلك ميلغاً يرضينئاأ 
إرضاء تاماً . ومعى هذا أن نؤسس مدهب الإحلاق أو لا على الميتافيز يقا 
فإذا رسخ بنيانها عمدنا بعد ذلك إلى تيسيرها بالتناول الشعبى . أما أن 
نسمح بذلك منذ البحث الأول » الذى تثوقف عليه صحة الميادئ ؛ 
فأمر بالغ إللملئ والاستجالة . إن الأمر لا يقتصر عل أن هذه العملة 
لن تستطيع أن تزعم لنفسها شرف فلسغة شعبية حقيقية فحسب »© وهو 
شرف نادر عزيز المنال » إذْ ئيس من إلفن فى ثشىء أن يكرن الإنسان 
مفهوماً لعامة الناس حين يضحى بكل عمق فى التفكير ؛ بل إنه 
لن ينتج عنها غير خليط بثير الاشمتزاز » خطليط من الملاحظات الى 
التقطت يالعين والشهال ومن مبادئ أنصاف العقول » يرتع فيه أصحاب 
العقول الضحلة » وينعمون » لآمهم يحتاجون إليه فى هذرهم اليومى » 
ولا جد فيه ذوو البصيرة إلا الاضطراب الذى لا علكون قى سخطهم 
عليه وعجزهم مع ذلك عن ححماية أنفسهم منه إلا أن يحولوا أعينهم 
عنه ؛ وإذا كان هناك فلاسفة يتفذون بأبصارهم خلال هذا السراب 
اادج فإنهم لا يبجدون مع ذلك من يصنى السمع إلييم إلا قليلا”» 
حين يحذرون بعض الوقت من الشعبية المزعومة ويتبينون أنه لايتسى 
للإنسان أن يكون شعبياً بحق حتى يحصل أنظاراً معينةويصل إلى آراء 
معندة , 

حسب الإنسان آن يتأمل المحاو لات التى وضعت فى الأخلاق وفقاً 
لذلك الذوق المفضل » وسرعان ما سيجد القنر الخاص الطبيعة 
الإنسانية ( وكذلك بين حين وآخر فكرة طبيعة عاقلة على الالجمال ) 
توصف تارة بالكمال وثارة أخرى بالسعادة » ويتسمى هنا عاطفة 
ألخلاقية وهناك عحافة الله » من هذا شىء ومن ذلك شىء آخر » والكل 
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فى خطيط عجيب » دون أن يشطر للإنسان أن يسأل نفسه إن كانت 
عليه أن يبحث فى المعرفة بالطبيعة الإنسانية ( الى لا نستطيع أن 
نستمذها إلا من التجربة وحدها ) عن مبادئ الأعلاق ٠»‏ وحين 
لا جد أن الأمر كذلك . وأن هذه المادئٌ قبلية ببحتة » شسالصة من 
كل عنصر تجريى » وأنه لا عمكن أن مجدها أو ند أقل جرء ملبا إلا 
ف نصورات العقل الخالصة لا فى أى موضع آخخر » عتندئذ لا يخطر له 
أن يصمم على أن يعزل هذا المبحث عز لا” تامآً بوصفه فلسفة عملية 
بحتة أو ( إذا جاز لنا أن نستعمل أسماً ساءت سمعته ) بوصفه 
ميتافيزيقا (*) أخلاق » فيصل بها » مستقلة بذاتها » إلى أقصى درجات 
تمامها وأن يسأل الجمهور ٠»‏ الى يطالب بالتناول الشعبى » الصير إلى 
مباية هذه اللهمة . 

ولكن ميتافيز يقا الأخلاق هذه » المستقلة استقلالا” قامآ » والبى 
لاتختلط بالآنتروبولوجيا [ بعلم الإنسان ع ولاباللاهوث» لا بالقزياء 
ولا بما فوق الفزياء (9) » وأقل من ذلك اختلاطها بالمخواص اللنفية 
( التى يكن أن نسميبا بحت الفزيائية ) أقول إن هذه الميتافيزيقا ليست 
فحسب ممما لا غى عنه لكل معرفة نظرية للواجبات محددة تحديداً 
أكيداً » بل هى كذلك فى الوقت نفسه أمر مرغوب فيه على أقصى 
درجة من الأهمية لأجل إتهام تعلياتها إتماماً فعلياً » ذلك لأن تصور 
الواجب والقانون الأخلاق بوجه عام تصوراً خالصآ غير مختلط بأية' 





(«) يستطيع المرءء إذا شاء » ( على نحو ما بفرف بين الريائضة البمحعة والرياضة التطبيقية + 
وبين المتطق الببحت والماطق التطبيق ) أن يرق بين الفاسفة #بحنة للأسلاق ( ميتافيزيقا الأخلاق)» 
وبين الفلسفة التطبيقية لها ( أى اللمطيقة على الطبيعة الإلسائية ) . بفضل هذه السمية يذكر الإئسان 
على الفوربآن اليادئ الأسلاقية لا ينبقى ها أن تؤسس على اللصائص المتعلقة بالطبيعة الإنسانية بل 
بنبنى أن تكون قائمة بذاتبا عل حمر قبل ء وأنه يتبثى أن تستنيط من مثل عذه البادى قو اعد عملية 
تصلم لتطبيقها على الطبيسة الإنسانية . كنا تصاح لكل طبيعة عاقئة . 
(#”) يريد كانت عا فوق القزياء ( اطيبرفيزيقا ) معرفة الموضوعاتت الى تقم خبار سم دود 
التجربة ‏ ص | 
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إضافة غريبة من عوامل الإثارة التتجريبية » لهعلى القلب الإنساق ع 
عن طريق العقل وحده ( الذى يدرلك عندئذ لأول مرة أنه بذاته عكن 
أيضاً أن يكون عقلا عملياً ) من الأثر ما يفوق فى قونه كثيراً سائر 
النوافع (*) الى يمكن الإنسان أن يستمدها من حقل التجربة . إنه 
ف وعيه بكرامته ليحتقر هذه الدوافم ويتمكن شيئاً فشيئاً من السيطرة 
علييا ؛ وف مقابل ذلك جد أن مذهياً مختلطآ فى الأخلاق » يتألف من 
دوافع مختلفة من العواطفف والميول وف الوقت نفسه من تصورات عقلية . 
لا بد أن يجعل الوجدان يتذبذب بين دوافع لا تندرج نحث مبدأ من 
المبادئ قد يمكن بالمصادفة البحتة أن تؤدى إلى اير وقد تقود فى 
معظم الأسيان إلى الشر . 

يتبين مما سبق بو ضوح أن مقر -جميع التصورات الأخلاقية ومصدرها 
قانمان بطريقة قبلية خخالصة 3ق العقل » سواء فى ذلك العقل الانساى 
المشترك والعقل التأمل المجرد الذدى بلغ أقصبى درجات التأمل 





(0) بين يدى رسالة موجهة إلى من صاحب السعادة الفيلسوف الممتاز زولنسر ‏ عويزوت 
( يوعان جورج'زولتسر اذ إلالا! ينتمى إلى جماعة الفلاسفة الشعبيين . أهم أعماله كتاية 
عن النظار يتالعامة نافتون الحميلة. الخثر -جم ) يسألى فيه ؛ مأذ! عدى أن يكو السبب ىق كوت مذاهب 
الفضيلة ء على ما قبها م نأدلة مشتعة للعقل » عدودة مع ذلك ق آثارها الفعلية . وقد تأشمر ردى" على 
هذا السؤال سمى أحشد له من الأسباب ما عل الايد عليه وآفية , ئيس هناك من سيب يكن 
إعطاوه تتحليل هذه الظاهرة إلا أن القاعين علىتخر يس هذه االذأهب لإيتفقو ا إتفاقا ناما عل الدصورات 
الى يسسخدمو با وغ برتفعوا بها إل درجة الصفاء الحليق بباء وبرما هم محاولون أن يصلوا بها إلى 
أفضل حال ممكن قيحقز ون الدوافع فى كل مكان إلى الخير الأخلاق, لكى يجملوا الذواء قو الأثر 
ظاهر القعول ٠‏ تجدحم بذاك يفسدوما . ذلك لآن أعم الملاحظات بين لط أنه إذا تصور 
الإنسان فعلا” من أذمال الاستقامة ؛ تجردأ من كل رغبة ق المفحة أن كانت ق هذا العالم أو عام 
آخرء تقوم به نفس ثابنة لا تئر عليها أقوى المتريات الى تتولد عن [حساس بالخاجة والشتلك 
أو عن إغراء خصلحة معينة ؛ وكيف أن مثل هذا الفعل كاف وراءه عسافة بحيدة ويكسو بالظلام 
كل قعل مائل كان اافز عليه » ولى يأقل درجة ممكنة » داقع غريب ء كا يرتقع بالنفس ويسطير 
فيها الرغية ف القيام بمثل ذلك الفعل . سبي الأأطمال فى متوسط العمر حسوث ببذا الانطباع » 
ومن واجب الخربين ألا يصور وام الواجبات على غير هذه الصورة. 
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والتجر بد (؟) ع وأنه لا يمكن استخلاصها [ أى التصورات الأخلافية ] 
من أية معرفة جر ببية هى لهذا السبب معرفة عارضة ؟ وأث ق صقاء 
منشئها تكمن جدارتها التى نجعلها صالخة لآن تكون أسمى المبادئ 
العملية التى مهتدى بهديها » وأننا فى كل مرة نضيف إلبها عنصراً 
تجريبياً إنما نسلببا بالمقدار نفسه أثرها الأصيل وتجرد الأفعال من 
قيمتا المطلقة ؛ وأن الأمر لا يقتصر على أن يكون ضرورة قصوى 
تتطلبيا الناسية النظرية فحسب » حين كين بدت التأمل المجحرد »6 
بلى إن من أهم الأمور من الناحية العملية أن قستى تصوراعيا وقوانينها 
من منبع العقل المنالص » وأن نقدمها نقية خخالصة غير مختاطة بشىء ‏ 
بل نزيد على ذلك فنحدد مدى هذه المعرفة العقلية العملية التى عمى 
مع ذلك معرفة خائلصة » أى كلطاقة العقل العملل(5*) » وأن نتساعى 
بذلك أن نجعل المبادئ متوقفة على الطبيعة الخاصة للعقل الإنسانى (5) » 
وذلك بقدر ما تسمح به الفلسفة التأملية » وما قد تجد فى بعض الأحيان 
أنه أمر ضرورى لا غنى عنه » [ وأن نجعل فى أعتيارنا ] أنه .لا كان 
ينبغى للقوانين الأشلاقية أن تكون صالخحة لكل كائن عاقل على 
الاطلاق » فإن من الواجب أن تستنبط من التصور , الكلى » للكائن 
العاقل بوجه عام ٠‏ وأن تمعل كل أخلاق تكون فى حاجة إلى علم 
الأنثروبولوجيا لتطبيقها على بنى الإنسان ٠‏ أول ما نجعلها مستقلة عن 
هذا العل الأخير استقلالا” تام » على أساس أنبا فلسفة خالصة » أى 
ميتافيزيقأ ( الأمر الذى سبل صنعه فى هذا النوع من المعرفة النقية 
من كل خليط نقاء تامآ ) موقنين ونحن نفعل ذلك أن من العيث » 
(5*) القرق بين وضوسم المعرفة بامبادئ ق العقل الفاسىق وبيئه فق العقل المشيرك غرق 
متطق “لا فرق واتهبى . 
(ه) وثلك عى المهمة الى يلقيها كانت على عاتق النقد . 
ردم عي أن المقل الإتساى ء الذي عو عقل متناه عمدود الطاقة » لا يمكنه أن يعرف من 
الى ضوعات إلا ماكان دأتعلا” فى إطار العيان الى #دتصددشدصة » ولد يك كان من الواجبء 
عليه أن بصوغ مبادئه ميث تكون صالحة للتطبيق فى مال التحجربة . 
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إذا لى تكن لدينا مثل هذه الميتافيز بقا » لا أقول أن نحدد على وجه الدقة 
للحكم التأمل العنصر الأخلاق للواجب فى كل ما يطابق الواجب » 
بل إنه سيكون من المستحيل » ححتى فى مجال الاستعال العملى الشائع 
المشترك » وبالأشخص فما يتصل بالتعلمات الذلقية » أنتؤسس الأخلاق 
على مبادثها ألحقة ونوجد بذلك طبائع أحلاقية خالصة ونببا ف الغمائر 
لتحفرها على السعى إلى أقصى غير ممكن فى هذا العام . 

بيد أنه لكى نخطو فى هذا البحث لا من الحكم الأخلاق 
المشثرك ( الذى يستحق هنا كل نقد ) إلى الحكم الفلسي + كما حدث 
ق موضع آآحر من هذا الكتاب (27) ء بل من فلسفة شعبية » لانتجاوز 
فى سيرها النقطة التى تستطيع أن تصل إلبها بالتلمس مستعيئة بالأمثلة . 
إلى الميتافيزيقا ( الى لا تدع شيئاً مجريبياً يوقفها عنسير ها والبى تستطيعم 
فى كل الأاسوال ؛ إذ يكون من واجبها أن تحصر كلما يندرج تحت 
المعرفة العقلية من هذا النوع » أن تصعد إل المثل(5. هناك -حيث 
تسل الأمثلة [ التجريبية ع نفسبا عنا ) أقول إن علينا أكى نخطو 
فى هذا البحث خطوات طبيعية أن نتتبع الملكة العمئية العقل ابتداء 
من القواعد العامة التى تحددها ٠‏ إلى النقطة الى ينبتق عندها تصور 
الواجب منها وأن نعر ض التحديث عتهاعرضاً واضحاً . 





باه أى فى القسم الأول من الكتاب 1 

(م) يصرم كانت ق كتابهو نقد العقل الخائص » ( الشبالكتيك ادر نستدثتالل + الال بوجه 
عام الكتاب الأول ع الفثرة الأول» ص مم4 وما بعدعا ؛ أنه أشجل كابام ألثل هم مععلر؟ 

عن أفلاطوت ليدل ييا على تصورات العقل مصدصت؟ ‏ الى تتجاوز تصور أت الهم لاحماديه؟ 

والثى لا يود من الموخيوعات ما يطابقها فى الدجربة نمام المطايقة . م إن الال عنده ( أى عند 
أفلاطون ) صور آرلى للأشياء لفسها ء وليست جرد قاتيح لتجارب ممكنة » مثل المقولاته ؛ . 
فإذا أودنا أن أبحث ف المجال اأعالى عن مثال لغد.ياة لى صورة إنسان عتى على الأرض فزلنا 
متبحث ونطيل الببحث عنه عرتاً » ولا عفر ثثا عن أل تتصوره بالعقل وحده > وأن عل مه أفوذجا 
أولك ممووامصط لمتذى به فى أقعالنا » ومعيار؟ نقيس عايه أحكامنا الأعلاقية . رليس معي 
ذلك أت المخل خرافات ينسجها العقل + بل إنها تتمتم براقعية حقيقية . 
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كل شىء فى الطبيعة يخضع لقوانين . الكائن العاقل وحده هو 
الذى عللك المقدرة على السلوك بحسب تصور القوانين » أى بحسب 
مبادئ » أو بعبارة أخرى هو الكائن الى ملك الارادة لذلك . 
ولا كان العقل مطلوباً لأجل استنباط الأفعال من القوانين . قليست 
الإرادة سوى عقل عمل . وإذا كان العقل بغير نزاع هو الذى بعين 
الإرادة » فإن الأفعال الى تصدر عن مثل هذا الكائن ٠١‏ والتى تعرف 
من الناحية الموضوعية بأنها ضرورية » هى كذلك من الناحية الذاتية 
أفعال ضرورية . أى أن الإرادة ملكة اعهيار ذلك الفعل وحده الى 
يعرف العقل » مستقلا” عن الميول والنوازع » إنه ضرورى من الناحية 
العملية أى أنه مير . فإذا لم يتمكن العقل وحده من تعيين الإرادة 
تعييئاً كافياً » فمعبى هذا أن الإرادة ما تزال تخضع لشروط 
ذائية ( أو لبعض الدوافع ) التى لا تتفق دائماً مع الشروط المو ضوعية؛ 
وبالجبملة فإنه إذا كانت الإرادة فى ذابها لاتتفق مع العقل أتفاقاً تاماً 
( كما هو الخال مع ببى الإنسان ) فإن الأفعال التى تعرف من التاحية 
ا موضوعية بأنبا أفعال ضرورية تكون عندئذ من الناحية الذائية أفعاللا” 
عارضة » ويسمى تعيين مثل هذه الإرادة عقتضى قوأنين موضوعية 
إلزاماً 5 ؛ أى أن العلاقة التى تربط القوانين الموضوعية بإرادة لم 
يتمكن منها الخير تماماً يمكن التعبير عنها بأنها تعيين إرادة كائن عاقل 
بوساطة مبادئ عقلية حقآ ء ولكن لاتستطيع هذه الإرادة يطبيعتها 
أن تطيعها بالضرورة . إن تمثل مبداً موضوعى . من حيث أنه ملزم 
للإرادة » يدعى أمرأ ( عقلياً ) » والصورة الى يصاغ قيها هذاالآمر 
يطلق عليها الأمر المطلق . 


كل الأوامر الأخلاقية المطلقة يعبر عنها بفعل و يحب » وقدل يذلك 





رو لا تصبح الضرورة إلى تير القافون الأخلاق إلزاما إلا بالنسبة لكائنات تحدد إرادتما 
بالنوافع اللسية , 
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على علاقة قانون موضوعى للعقل بإرادة مأ هى بحسب تكويبها الذانى 
لا تعين بالضرورة بوساطة هذا القانون ( إلزام ) . إنها [ أى الأوامر 
المطلقة + تقول إن من الخير الإقدام على فعل شىء أو أجتنابه » غير 
أنبا توجه هذا القول لإرادة لا تقدم دائما على فعل شىء لبا تصورت 
أن من اير الإقدام علىفعله . ولكن الفعل يكون من الناحية العملية 
خخيرآ إذا كان يعين الإرادة عن طريق تصورات العقل » وبالتالى إذا 
كان لا بصدر عن أسياب ودوافم ذائية بستة . لطا دلالتبا بالفسية 
ذا الشخص أو ذالك » بوصفقها مين من ميأدئ العقل يصلح 
لكل إنسان (*) . 

إن الإرادة التيرة التى بلغت من ذلك أوق درجة ستظل .خاضعة 
لقوانين ( الاير ) الموضوعية » ولكئنا لن نستطيع من أجل! ذلك أن 
نصورها كما لو كانت ملزمة بالإقدام 'على أفعال. مطابقة, للقانون ‏ » 
' ذلك لأنها من تلقاء نفسبا » وعقتضى تكويها الذاق » لا يمكن 
تحديدها إلا عن طريق تصور أعخير . وهذا هو السبب فى أن الأوامر 
الأخلافية ية المطلقة لا تنطبق على الإرادة الإلمية ولا على الإرادة المقدسة 





(«ديتيعية ملكة الاشتهاء الاحساسات يدعى ميلا” ع وعكذا يدل اليل داما عل الخجاجة . 
أما تبعية إرادة يمكن تحديدها بطريقة عارفية لبادىئ العقل فيدعى منفحة ‏ ممدصماء2 , هذه الفعة 
لا وجود خا إذن إلا ى إرادة تابعة + لا تتفق دائماً من تثقاء نفسها مع العقل بولا يمكن الإنسان أن 
يتصور وجود النفعة فى الإرادة الألية , ولكن الإأرادة الإنسائية عكتها كذلك أن مد متفعة ق 
ذىعء مااع دون أن تاج من أحل ذلاك إلى أن تعدر فى فملها عن منفحة . أما الشطر الأول من هذ! 
التعبير فيدل على المنفعة العملية من الفعقء وأما الثاق فيدل عل المنشعة الباثى اوجية (العاعلةة الا-حساسية) 
ألبى يجدها المرء فى موضوع الفعل . الأول يبين فحسب تبعية الإرادة أبادئ السقل فى ذاته » والثائى 
عبرن تبعية الآ اده لمبادئ العقل الى يو ضع فى خخدمة اميل ء إذ أن العقى حينثل لا يقدم غير القاأعدة 
العملية البى نورضح كيفية إشباع سحاجة الميل . خأما ى الخحائة الآولى فإن الفمل هو الذى يبمتى » وأما 
فى ألهالة الثالية فيهمنى موضوع الفعل ( من سحيث إنه متع لي) . وقد رأينا فى القسم الأول منهذا 
الكتاب أنه ينبغى عليناء عندما ننظر فى فعل تم" الإقدام عليه بدافم من الواأجب ء ألا ذلتغت إلى 
المنفعة الم تبطة بمو ضوع الفعلى ء بل أن مجعل ف اعتبارنا قحسبالمافعة الى ترتيط بالفعل نفسه و عيدثه 
العقل” (أى القانونت» . 
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بوجه عام ؛ إن فعل يجب يكون هنا فى غير مكانه الصحيح » لأن فعل 
الإرادة يتفق من تلقاء ذاته اثفاقاً ضرورياً مع القانون . لذلك كانت 
الأوامر الأحلاقية المطلقة مجرد صيغ شكلية للتعبير عن علاقة القوانين 
الموضوعية للإرادة بوجه عام بالنقص الذانى فى إرادة هذ! الكائن العاقل 
أو ذاك ء أى فى إرادة الإنسان . 

كل الأوامر الأخلاقية تصدر أوامرها إذنبطريقة شرطية أو بطريقة 
مطلقة (0؛) . تلك تمثل الضرورة العملية لفعل ممكن بوصفه وسيلة 
البلوخ شىء آلخحر يريده الإنسان ( أومن الممكن أن يريده) ٠‏ والأمر 
المطلق هو الذى يعبر عن فعل مطلوب لجل ذاته ء لا تربطه صلة 
بهذف آخر » وضرورى ضرورة موضوعية . 

لا كان كل قانون ملل يصور فعلا مكنذا بوصفه خخيراً و بالتالىميضروريآً 
بألنسية لذات عكن أن تحدد بالعقل تحديداً عملياً » إن -جميع 
الأوامر الأخلاقية المطلقة صيغ شكلية يتم بها تحديد الفعل الذى يكون 
فعلا” ضرورياً عقتضى مبدأ إرادة ختيرة على نحو من الأنحاء . فإذا 
كان الفعل ختيراً لمجر د أنه وسيلة لتحقيق ثىء آخر ء فإن الأمر المطلق 
يكون عندئل أمراً شرطياً أما إذا تصورناه بوصفه عميراً فى ذاته ع 
وبالتالى ضرورياً فى إرادة تكون فى ذاتها مطابقة للعقل » كمبدألتلك 
الإرادة ء فإنه يكون عتدئذ أمراً مطلقاً . 

الأمر المطلق إذن يبين لى ما هو الفعل اللاتير الذى عكنى القيام 
به » كما بصور لى القاعنة العملية المتعلقة بإرادة لا تادر بالإقدام 
عل فعل لأنه نصير ٠‏ أما لآن الذاكت لاتعرف دائماً أنه مير ع وإما 








40١‏ توصل كانت إل هذه التفرقة فى كتابه و دراسة عن وخموح مبادى ألدين الطبيعى 
والأخلاق ( 1774 ) » وذلك علال نقده لفكرة الإلزام عند غراف وأتباعهء فقد مير بين الضرورة 
الإشكالية ء أى ضرورء أداء شىء باعتياره وسيلة لتحقيق عاية يريدها الإنسان » وبين الضرورة 
القانونيةء أى ضرورة أدآء شىء باعتباره غاية دون التقيك يشروط معينة , 
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لآن المستلمات التى تعتقك فيبأ » حتى لو كانت تعرف أنه فعل امير ؛ 
قد تتعارض مع المبادئ الموضوعية لعقل عملى . 

وعلى ذلك فإن الأمر الشرطى إنما يعبر فحسب عن أن القعل يكون 
خيراً بالقياس إلى مقصد ممكن أو واقعى . فهو فى الخالة الأولى مبدأ 
احيالى عمل » وهو ق الخالة الثانية ميدأ تقريرى عملى . والأمر المطلق 
الذى يعلن أن الفعل فى ذاته يكون ضرورياً ضرورة موضوعية إذا 
كان غير عرتيط بأى مقصد » أى إذا كان مجرداً عن كل هدف 
آأئخر ع يصلءم لآن يكون مبدأ ضرورياً ‏ عمليآ (40) . 


ف سع الإنسان أن يتصور أن كل مالا يمكن تحقيقه إلا بفضل 
تلثل قوى كاثن عاقل فصسب يكن فى الوقت نفسه أن يكون مقصد 
إرادة ماء وهذا كانت مبادئ الفعل » من حيث إنه يعد ضرورياً 
الوصول عن طريقه إلى هدف من الأهداف عكن تحقيقه عن هذا 
السبيل » لا حصر لها ف واقم الأمر . كل العلوم تشتمل على جزء 
عملى يتكون من مسائل تفرض أن هدفاً من الأهداف ممكن التحقيق : 
ومن أوامر أخخلاقية تدلنا على كيفية الوصول إلى هذ! الهداف . هذه 
الأوامر يمكن أن تسمى بوجهعام أوامر والبراعة» . أما السؤال عما إذا 
كان الخدف معقولا” وخيراً فهو أمر لايبمئا هنسا فى شىء . . وإنما 
المهم عندنا الآن هو ما ينبغى علينا أن تصنعه لتصل إلى هذا 
لدف . فالتعليات الى يفبغى على الطبيب أن يتبعها لكى يش مريضه 








419) يطبق كافث عل الأوامر الأتلاقية التعبيرات نفسها الى تبين الفروق بين الأحكام من 
جهة تطبيقها ؛ فالأسكام الاحمائية طوهاءمصصودممط حى تالث الأسسكام الى نسلدم فيها 
بإمكان الت كيد والنى + والالحكام التقريرية «0ماعماعموودم هى الى يعتير الأ كيد وآلتى فيها 
واقعيى ؟ و الحكام الضرورية «دملاءنيهوموم ‏ هى الى يكرن التأكيد والتنى فيها ضروريين . 
(داجم نقد العقل أخض ء التحليل المتعالى. الكتاب الأول ء ليل التصورات » الفقرة الثانية » 
الوظيفة اللنطقية نامهم ق الأحكام ؛ ع 11١‏ وما بعدها) , 


؟آه 


شفاء تام » والتعلمات التى يحب أن يلتزم بها عازج السموم لكى 
كيته ميتة مشكدة كلتاهما من هذه الناحية عتساويان ف القيمة» طاا 
كانت تعال م كل منهما تؤدى إلى تحقيق هدفه عل الوجه التام و إذا كنا 
ونحى فى قبابنا الباكر لا ندري أى الأهداف ستعرض طريق حياتتاء 
وجدنا الآباء حريصين على تلقين أبتائهم ألواناً آلواناً متعددة من المعاروف ء 
حرصهم على تعليمهم اخلق والهارة والمهارة فى استخدام استخدام الوسائل اللأؤدية إل 

تحقيق الاهداف الى | تقد يحل وهم أن يسعوا إليباء دون أن يكون ق 
مقدو رهم أن بقررءا إن كان أو لادهم سيتخذونه حقا هدفاً لهم 
ق مستقبل حياتهم » فى حين أن من الممكن أن يصبح الهدف الذى 
يسعون إل تحقيقه فى يوم من الأيام » ويبلغ حر صالاباء مبلغه 
بحيث جدهم مبملون عادة تكو ين أحكامهم عن قيمة الأشياء الى 
يجوز لهم أن يجعلوها هدفا لهم فى مستقبل حياتهم كما نجدهم يبملون 
تصحيح هذه الأحكام . 


هنالك بالمثل هدف استطيع أن تفترض وجوده وجوداً واقعيآً 
عند جميع الكائنات الحية العافلة ( بقدر ما تنطبق الأوامر الأخخلاقية 
عليها » أعنى بوصفها مخلوقات تعتمد على غيرهأ ) » وبالتالى بقصد 
لا يتوافر لديهم من ناحية الإمكان فحسب » بل نستطيع أن نسلم 
تسليا مؤكداً بأنه يتوافر لديهم جميعاً بمقتضى ضرورة طبيعية © وثعى 
به مقصدهم إلى تحفيق السعاة . إن الأمر الأحلاق الشرطى » الذى 
بمثل الفسرورة العملية للفعل بوصفها وسيلة لبلوخ السعادة » هو أمر 
توكيدى . ولا مجوز أن نصوره كما أو كان مجرد أمر ضرورى لاغنق 
عنه اتسحقيق مقصد غير مؤكد وممكن فحسب » بل يلبغى أن تعبر عن 
ضرورته لتحقيق مقصد يستطيع المرء أن يفترض وجوده على نحو 
يقيى وقبلى عندكل إنسان » لأنه جزء من كيانه وطبيعته . وإذن فى 
استطاعتنا أن نطلق على البراعة فى اعيار الوسائل المؤدية إلى القدر 


1 





الأعظم من رفاهية الإنسان اسم الفطنة (*) عفهومها الضيق . وهكذا 
يكون الأمر الأخلاق المتعاق باختيار الرسائل المؤدية إلى تحقيق 
سعادتنا الشخصية » «نعيى به التعالم التى توصى يبا الفطنة ٠‏ أمرآ 
شرطياً على الدوام » وعندثذ لايؤمر بالفعل أمرأ مطلقاً ٠»‏ بل بوصفه 
وسيلة أتحقيق مقصد آخخر فحسب . 

وهنالك أخيراً أمر من شأنه أن يوصى مباشرة باتباع مسلك معين ) 
بغير أن يضع شرط لذلك أى مقصد آحر يمكن الوصول إليه عن 
طريق هذا المسلك . هذا الأمر مطلق . إنه لا يتعلق عادة الفعل 
ولا يمكن أن يثرتب عليه » بل يتعلق بالصورة والمبدأ اللذين يترتب 
هو نفسه عليهما » وها فيه من خير حق فإنما يكمن فى النية التى كانت 
الباعصث عليه » كاأئثنة ما كانت النتام نج التى ثرئبت علية . هذأ الأمر 
كن أن نطلق عليه اسم الأمر الألاق ١‏ 

كن أن عيز الفعل الارادى عقتضى هذه المبادئ الثلائة ) ميد 
واضحاً عن طريق التفاوت فى الإلزام الذى تفرضه على الإرادة . ولكى 
نجعل هذا التفاوت ملحوظا » فإنى أعتقد أنه ليس أتسب من تسميتا 
بحسب ترقيبها فنقول إما أن تكون قواعد للبراعة ء أو نصائم الفطئة » 
أو أوامر ( قوانين ) للأغعلاق , ذلك أن المانون فحذه هو الذى ينطوى 
على تصور ضرورة غير مشروطة» موضوعية ببحق» وبالتالى صا حة 
صلاحية عامة » ولآن الأوامر هى قوانين ينبغى على الإنسان طاعتبا » 
أى ينبغى عليه اتباعها ولو كانت عخالفة للميل عخالفة تامة » أما [سداء 








(ه) تؤخف كلمة الفطنة على معنيين > فقد تسمنى على المعبى الأول باسم الفط المالمبة » وقد 
تطلق على المعى الثانى على الفطنة الخاصة , فالآولى هى براعة أمرئ ما ف التأثير على غيره من النامس 
بغية استسخدامهم لتحقيق مقاصده . أما الثاثية فهسى التبصر الذى ععله يوحك بين هذه اللعاصد 
جميعاً جما يحقق منقعته الشسشعسية البافية . هذه الفطتة الأنسرة هى الى ثره” إليها فى امفشيقة قيمة النطنة 
الأول » ومن يككوت فطا على المهبى الأول ء دون المنى الثاتى » يكون خير عا يقال عنه إنه شاطر 
ومااكر » ولكنه ق صموعه غير فلن . 
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النصح فقد ينطوى حقا على الضرورة » ولكنهأ ضرورة لااصحة أ 
إلا إذا كانت مقيدة بشرط ذاق عارض » تيعاً لما يعده هذا الإنسان 
أو ذاك من أسباب سعادته ؛ وعلى العكس من ذلك تجد الأمر الأحلاق 
لا بحده أى شرط ؛ وهو من حيث إنه ضرورى ضرورة مطلفة » 
وإن هذه الضرورة عملية أيضاً » يمكن بحق أن يسمى أمرأً . ونستطيع 
كذلك أن نطلق على أوامر النوع الأول اسم الفنية ( أى المتعاقة بالقن )؛ 
وأن نسمى أوامر النوع الثانى الأوامر العملية () ( أو المتعلقة بالرخاء 
والصالح العام ) » وأوامر النوع الغالث بالأوامر الأخخلاقية ( أو المتعلقة 
بالسلولك إسخر بوجه عام » أى بالأخلاق) . 

وهنا ببرز هذا السؤال : كيف تصيدح جميع هذه الأوامر ممكنة ؟ 
هذ! السؤال لا يريد أن يعرف طريقة تصور تسقيق الفعل ال 
يحض عليه الأمر » بل يطالب ععرفة طريقة تصور الإلزام الإرادى 
فحسب » الى يعبر عنه الأمر فى صورة المهمة المطلوب تنفيذها . إن 
الأمر لا يحتاج إلى شرح خخاص لبيان كيف يصبح أمر البراعة ممكنا . 
فُمن يرت الغابة » يرد كذلك ( بقدر ما للعقل على أفعاله من تأثير 
حاسم ) الوسيلة التى لا خبى عنها لتحقيق هذه الغاية » والتى تقع ى 
حدود طاقته . هذه القضية » فيا يتعلق بفعل الإرادة » قضية 
تحليلية (؟؛) » ذلك لآن إرادق لموضوع ما بوصفه أثراً ينتتج عن فعلى 
يفرض عليق سلفاً من حيث إنى علته الفاعلة » أعنى أنه يفرض 
استسخدام الوسائل » ويستنبط الأآمر فكرة الأفعال الضرورية لبلوغ 

دم) يدو لى أن الدلول الطحقيق” لكلمة عمل" متم ووم بمكن أن يحداد على 
هذا التحو أدق تحديد . فالواقم أن المراءات توصض بأنبا عماية إذا كانت لا تتبثق بوجه خاص من 
قانون الدول ٠‏ '5! لو كانت قواثين غبرورية » بل من لغخرص على الصالع العام . وئو صف القصة _ 
بأنها حملية إذا جعات قراءها أذكياء ؛ أى إذ! عتمت الناس كيف يخصاوت على «تتعتهم خخيرا 
مماكان يفعل أسلاةهم أو عل الأقلى” عالا يقل" عنهم ‏ 

59 يؤكد كانت أهمية الغيبز بين القضايا التسليلية والقضايا الركبية . فالقضية ااإتحلياية 
اقضية لا ييف فيها امول شيئا إلى الموضوع ولايزيد على أن يعبر عن تصور متضمان بالفعل قيس 
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هذه الغاية من فكرة الفعل الإرادى لجذه الغاية ( ما من شلك قى أن 
تحديد الوسائل الضرورية لإدراك هدف وفعته لنتفسى يتطلب قضايأ 
تركيبية 3 ولكنن هذه القضانا المركيبية لاتعلق عدا لسحفيق فعل الورادةء 
بل بتحقيق الموضوع) . فإذا كان عل » لكتى أقسم يحسب مبدأ معين 
خط مستقيماً إلى قسمين متساويين ٠‏ أن أرسم من طرق هذا الال 
قوسين دائر يتين متقاطعتين » فإن ذلك ما تلقننى إياه الرياضة بوساطة 
النضاءا التركيبية وحدها ٠‏ أما إذ! كنت أعرف أن هذا الفعل وحده 
هو الذى يمكن أن يم عن طريقه الأثر المتصور » وكنت إذا أردت 
أن بتسقق الأثر بتامه » أردت معه الفعل الذى يتطليبه » فإن هذه 
القشية تكون عندئذ قضية تحليلية + ذلك لان تصوريى لشثيىء يوصقه 
أثرآً يمكن أن أتمه على نحو معين + وتصورى لنفسى بالنظر إلى هذأ 
الأثرء فاعلا له على النحو عينه ع “كلاهما فى استقيقة أمر وأحدذ . 

لو كان من المبسور إعطاء فكرة محددة عن السعادة » لمكن أن 
تتفق أوامر الفطنة اتفاقاً تاماً مع أوامر البراعة ولأمكن بالمثل التعبير عنيا 
فى صورة قضايا تحليلية . إذ سيكون عن المستطاع أن نقول هنا كمأ 
قلنا هناك إن من يرد الغاية يرد كذلك ( عا بتفق بالضرورة مع العقل ) 
الوسائل التى لاغبى عنها لبلوغها » والتى تقع فى .حدود قدرته . غير أن 
مين و ع الحط أن فكرة السعادة قد بلغت من عدم التمحدد مبلغاً جعل 
الوضوع + مر تبط به من طريق مبدأً الذاتية أو مبدأ عدم التناقض (مثال ذلك هذه لأقضية : “جميم 
الأجسام ممتداة ٠)‏ أما القضية التركيبية فهى القضية الى يضيشه فيها المممول شيئاً جديدا سقاً إلى 
الموضوع محيث لامكن استخلاصه من هذا الأخير بالتحليل ( مثال ذلك هذه القضية 1 امع 
الأجسام ذات تقل وجميع الأسكام الى تقوم على التجر بة». والمشكلة اارئيسية الى اول الثقد أن 
جد ها عللا” عي هذه : كي تعسبم القشمايا القيئية ممكنة؟ (مثال ذلك هذه اأقضية : كل ما ضداث هلايد” 
له من سيب ) أى كيف يستطيم العقل وإل أى مدى يمكنه بذاته وبالاستقلال عن كل تجربة ممكنة 
أن يقيم بين التصورات علاقات تمدانا بحمار ف سجتديدة. در اجع مقدمة الطبعة الثانية نقد المقلل القالس » 
+ ع الغرق بين الأسحكام التحيلية والأسكام الث ركيبية » ص - 42 ) . 


ان 


التعبير عما يشتبيه وما يريده على الحقيقة بكلمات حددة ومتاسكة . 
والسبب فق ذللك أن جميع العناصر التى تتألف منها فكرة السعادة عتاصر 
مجريبية » أى أنها يحب أن تستمد بأكملها من التجربة ع وأن فكرة 
السعادة يلازمها بالضرورة فكرة كل مطلق وقدر أعظم من الإحساس 
بالحناء فى حالتى الرأهنة والمستقيلة على السواء . بيد أنه من المستسحيل على 
كائن متناه وإن ظن فق نفسه أنه أحكم المخلوقات وأشدها قوة » أن 
يكون فكرة محددة عما يريذه عل وحه الدقة من وجوده على هده 
الآأرض . هل يريد الثروة ؟ كم من الحم والحسد والدس والوقيعة 
يحلبه فوق رأسه ؟ هل يبتغى المزيد منالمعر فة والبصيرة ؟ لعل هذا ألا يزيد 
بصره إلا نفاذاً إلى الشرور التى تتوارى الآن عنه والبى لاسبيل إلى 
تلاشييا فتتبدى ق صورة أبشع ٠‏ أو أن يحمل نزواته التى ما بربحت 
تذيقه الأمرين قسبيل إشباعهاء بأعباء جديدة من المطالب و الحاجات ‏ 
أيشتهى عمرأ طويلا”؟ ولكن من الدذى يضمن له أنه لن يكون شقاء 
طويل الأجل ؟أم هل يريد على الأقل الصحة؟ ولكن كم كان اعتلال 
الميسد عاصماً من إفراط كان حرياً بأن يوون الصحة الكاملة ... الخ . 
إنه على الجملة عاجز عن أن يحدد بيقين تام ويمقتضى مبدأ من 
المبادئ ما مكن أن بوفر له السعادة الحقة ء لآنه سيصتاج -حيئئذ إلى 
المعرفة الكلية الى تحيط بكل ثىء . وإذن فليس ف استطاعة الإنسان» 
لكى يحصل على السعادة » أن يراعى فى أفعاله ميادئّ محددة » وإنما 
عليه أن يتبعم نصائح نجريبية » مثل المحافظة على الغذاء الصحى , 
والاقتصاد » والأدب . والتحرز ... الخ ء وكلها أمور دلت 
التجربة على أنها قى معظمها توفر حظ عظيما من المتعة والهناء . يترتب 
على هذا أن أوامر الفطنة » إذا شئنا الدقة فى القول ٠»‏ لابمكن يحصال 
أن تأمر بثىء أو توصى بشىء > أو أنها لا مكن أن تصور الأفعال 
بطريقة موضوعية كما لوكانت ضرورية من الناحية العملية » وأنها 
لبغى أن كو حل مأخجل النصائح لهتاتعدمم) بي" الأو أشر 


باج 


(عاوم مدت العقلية » وأن مشكلة تحديد الفعصل الذى يكفل 
السعادة للكائن الحى العاقل تحديداً يقينياً وعاماً ع مشكلة لاحل لما 
على الإطلاق » وعلى ذلك فلا بمكن من هذه الناحية أن يكون هناك 
أمر يقضى » بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » بالإقدام على فعل ما يجلب 
السعادة » وذللك لآن السعادة مثال للملكة التخيل لا للعقل ء يقوم على 
مبادئ تحريبية فحسب ينتظر الانسان منيا عبثاً أن تحدد فعلة ممكن 
واقغ الأمر غير متناهية . إن أمر الفطنة هذا سيصيح » إذ! سلامنا بأن 
وسائل الوصول إلى السعادة تقبل أن تحدد تحديئاً يقينياً » قضصية 
تحليلية عملية ؛ ذلك لأنه لا يفثرق عن أمر البراعة إلا قى أن الهدف 
من هذ! الأمر الأنحير ممكن » بيتا الحلف من ذلك الآمر معطى ق 
الواقم ؛ ولكن لا كان كلا الأمرين يوصى فحسب باتياع الوسائل 
لتحقيق ما افارض الإنسان أنه يريده هدفاً له » فإنه يثرتب على ذلك 
الآمر الذى يوصى من يريد الهدف بأن يريد الوسائل المؤدية إليه هو 
فى الخالتين أمر تحليق . وإذن فليس نمة صعوبة فى إمكان وجود أمر 
من هذا النوع . 

* وعلى العكس من ذلك نرى أن مشكلة إمكان وجود الأمر الأخلاق 
هى المشكلة الوحيدة الى تحتاج إلى حل »؛ إذ أنه ليس أم رآ شرطياً على 
الإطلاق » ومن ثم لا مكن الضرورة المتصورة تصوراً موضوعيا أن 
تستند على أى فرض » كما هو الخال فى الأوامر الشرطية . غير أنه 
لا يبغى فى هذا الصدد أن نغفل أبداً أنه يتعذر عن طريق مثال 
وبالتالى عن طريق التجربة + أن نقطع على وجه الإجمال بوجود أمر 
من هذا النوع ع بل إننا لنخشى أن تكون الأوامر التى تبدى ى ظاهرها 
مطلقة » قى حقيقة أمرها أوامر شرطية مقنعة . ذإذا قيل مثلاة » ينبغى 
عليك الاتبذل وعدا كاذياً إذا افرض أن ضرورة هذا الامتناععن بذل 
الوعد الكاذب ليست جرد نصيحة يبتغى من ورائها تجنب شر آآخر ؛ بحيث 


ارم 


ينبغى أن يقال : لا ينبغى عليك أن تعد وعدا كاذباً » حتى لا يحسب 
ذلك عليك إذا ما اتكشف الأمر ؛ بل إذا كان من الواجب عد فعل 
من هذا النوع شرا فى ذاأته وكان أمر النهى عنه أمرا مطلقآ ء فلن 
نستطيم مع ذلك أن نثبت بما لا يقبل الشك عن طريق أى مثال 
[ نحريى ] نلجأ إليه . أن الإرادة هنا قد حددها القانون وحده وم 
تؤثر عليها الدوافم الأخرى » -حتى' لو بدا الأمر كذلك ء إِذْ أن من 
الممكن دائماً أن يكون الخوف من الاجل » أو للقلق الغامض من 
أخطار أخرى تأثير حت على الإرادة . ومن ذا الذى يستطيع أن يبرهن 
بالتجربة على عدم وجود علة » بينا التجربة لا تزيد على أن تعلمنا . 
أننا لا ندرك تلك العلة ؟ فى مثل هذه الخحالة أن يكين الأمر الأخلاق 
المزعوم ء الذى يبدو كأنه أمر مطلق غير مشروط بشرط » فى الواقع 
أكثر من وصية عملية تبهنا إلى منفعتنا وتعلمناكيف ننظر إليها بعين 
الاعتبار . 

سوف يتعين علينا إذن أن نبحث بحثاً قبلياً خالصاً ى إمكان وجود 
أمر أخلاق مطلق » مأدامث الفرصة لم تتسم لنا هتأ لتبجده 
تحققاً ' التجربة ؛ قلو أننا وجدناه فى التجرية ؛ لما 
اضطررنا حينئذ إلى أن نختبر إمكان وجوده بل أن نفسره فحسب . 
على أنه يكى الآن أن نلاحظ بصورة مؤقتة أن الأمر المطلق هو وبحده 
الذى يوصف بأنه قانون عمل ٠»‏ أما سائر الأوامر فقد تسمى مبادئع 
الإرادة » ولكن لا مكن تسميتها بالقرانين 9) . ذلك لأن ما تقغضى 
الضرورة بفعله لبلوغ مقصد نبواه » مكن عده فى ذائه شيئاً عارضاً ء 
كما بمكننا فى كل حين أن نتحلل من الوصية الى تحضنا على اتباعه 
إن نحن تخلينا عن المقصد الذى نود تحقيقه » ولكتنا على التقيض 
48) هى مبادى من حيث إلم! تقدم قواعد يمكن أن تحدد بها الإرادة 4 وعى ليست قوانين 
من حيث إنبا تقدم فواعد ء لا للإرادة مما هى كذلك ومن جهة عاهبتها الاائصة » بل إلى الإرادة 
التى تعصادر عن دوافع ذاتية وميدف إلى محقيق غايات معينة . 

ىت 


من ذلك جد أن الأمر المطلق لا يرك للإرادة فرصة لتختار على هواها 
عكس ما يقضى به » ومن ثم كان الأمر المطلق وحده هو الذى ينطوى 
على الضرورة الى تتطلب وجودها فى كل قانون . 

يضاف إلى هذا أن علة الصعوبة فى هذا الأمر المطلق أو القانون 
الأحلاق ( ونعنى بها صعوية إدراك وجه الإمكان فى وجوده ) على 
جانب عظم . فهذا الآمر المطلق قضية تركيبية ‏ عملية قبلية (*) » 
ولماكان فهم إمكان وجود قضايا من هذا النوع فى المعرقة النظرية أمرآً 
على جانب كبير عن الصعوبة » فإن من السهل أن نستنتج أنها أن تقل 
عنها صعوبة فى المعرفة العملية . 

نريد لكى نتوصل إلى حل هذه المشكلة أن نحاول أولا” أن تعروف 
إن كان من الممكن أن تقدم لنا ممجرد فكرة أمر مطلق الصيغة الى 
تعبر عنه كذلك » تلك الصيغة التى تحتوى على القضية التى مكنا 
وحدها أن تصبح أمرأ مطلقآ » ذلك لآن معرفة وجه الإمكان فى مثل 
هذا الأمر المطلق » حتى لو كنا عرف الصيغة الى تعبر عنه » سوف 
يتطلب منا كذلك جهداً خاصاً وشاقاً » مما يجعلنا نرجئ النظر فيه إلى 
القسم الأخير من هل! الكتاب . 
0 عندما أتصور أمراً شرطياً على وجه الإجمال فإننى أعرف مقدمآ 
ما سوف ينطوى عليه : حتى أعطى الشرط الذى يقوم عليه . أما 
إذا تصورت أمراً مطلقاً » فإننى أعرف على الفور ما ينطوى عايه . 
ذلك لأنه لما كان الأمر لا يحتوى”» بالإضافة إل القانون » إلا عل 


2 إنى أريط القعل بالإرادة ء بدون أن أفر ض شرطا ستمدآ من أى ميل » ربط قبئيً » 
ويالتالى ربط ضرورياً ( وإ ميكح ذلك إلا بطريقة موضوسية ء» أى بتأئبر فكرة عقل بملك السلطة 
الكاملة على جميع الدوافم الذاتية ) . فهذه إِذنْ قشبة علية » لا تسعمد إرادة فمل من إزادة أخريى 
سبق أفير أنسها بطريقة تحليلية ( فتسمن فى اللقيقة لا ملك مثل هذه الإرادة الكاملة ) © بل تريطه 
١‏ أى فعلإرادة 1 ربط «باشر آ بشكرة الإرادة عند كاثن سي عاقل > باعتياره شيئاً غير ممترى فيه . 
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الضرورة التى تقغى بأن تكون المسلمة (*) مطابقة لهذا القانون ع 
وكان القانون لا يتضمن أى شرط بحده » فلن يبق ثبىء على 
الإطلاق سوى الجانب الكلى العام من القانون بوجه عام + الذى 
ينيغى على مسلمة الفعل أن تكون مطابقة له » وهذه المطابقة هى وحدها 
التى تصور نا وجه الغسرورة فى هذا الأمر . 

وإذن فليس ثمة غير أمر مطلق واحد » يمكن التعبير عنه 
على الدحو التالى : لا تفعل الفعل إلا بما يتفق مع المسلمة البى تمكنك 
فى نفس الوقت من أن تريد لا أن تصبح قانوئاً عاماً (49) ,0000 


فإذا أمكن إذن أن تشتق جميع أوامر الواجب من هذا 
الأمر الواحد كما تشتق من ميذدثبا » فإننا سنستطيع عندثف » 
وإن تركنا بغير حل مشكلة معرفة ما إذا كان مانسميه بالواجب ئيس 
فى مجموعه إلا قصوراً أجوف » أقول إننا سنستطيع عندئف على أقل 
تقدير أن نبين ما نفهمه من ذلك وما يعنيه هذا التصور . 

ولا كان شمول القانون الذى تحدث عقتضاه الاثثار والتتائج المارتبة 
عليه هو الذى يؤلف ما نسميه بوجه نخاص بالطبيعة بالمفهوم الأعم 
هذه الكلمة ( من الناحية الصورية ) + أو بتعبير آآخر وجود الأشياء 

زم السكمة عي البد؟ الذاق اسثرك ء» ويتيفى التفرقة بينهأ وبين أأيذا للوضوعي ؛ أي 
القانون الى" . فالمسلمة تتشمن القاعدة العملية الى غضدها المقل عقتشى أحوال ألدذاأت زوق 
أغلب الأميان ٠١‏ عددها عسب جهله أو كذلك سه ميو له ع > فهو إذث البداً اذى تمعل الات 
عقعضاه ء يريا اأثانون هو البدا المرضوعي الذى يعلم لكل كائن عاقل , واليدآ الذئ بتبنى عليه 
أن مل قله موافهاً لد أعى أنه هو الآمر . 

59 هذا التعيير عن الأمر الأخلاق" المطلق تعيير صورى عبثه + لا مسب عسايا لليواعث 
والأعداف المسعمدة من التجربة . ولكن شكله الصورئ لا يعى أنه فارغ أو شال من المشموة . 
فهر إذاكان لا يأمر بإتيان فعل إلا عا يتفق عم مسكلمة هذا الفمل » فلا يصح أن نسحنتج من ذلك 
أنه لا محجداده ؛ إد الواقم أنه يقوم بحديده و فقا عبار أو قيمة خلقية ء وعن طريق فكرة قانون 
كلى' عام . وأيس فق وسعنا أن ندمغه بالسطحية أو الفراغ أو الشكلية إلا إذا فظرنا إليه من وجهة 
أظار حر ببية خالصة . 

الى 


من .حي تحده قوانين عامة شاملة (20) » فإن الأمر الكلى للواجب 
مكن أيضاً أن يعبر عنه فى هذه الصيغة : وافعل كما لو كان على 
وهنا نريد أن تحصى بعض الواجبات بحسب تقسيمها المعتاد 
إلى وإاجبات نحو أنفسنا ووإجبات نحو غير نا من الناس » إلى وأجبات 
كاملة وأخرى غير كاملة (8*) . 
نتبجة لسلسلة من الشرور وصلت به إلى حد اليأس » ويظل مالكا 
لزمام عقله » بحيث يمكنه أن يسأل نفسه » إن لم يكن مما يتعارض مع 
الواجب تجاه نفسه ء أن يضع حدا لخحياته . إنه عنذثك يحاول أن يعرف 
إن كان من الممكن أن تصبح مسلمة فعله قانولاً طبيعياً عام . ولكن 
مسلمته تيدو على النحو التالى : إنى أجعل مبدش الذى أستمده من 
حبى لذاقى أن أحتصر حياق إذا وجدت أن امتداد أجلها يبددنى من 
شرورها بما يزيد على ما يعدى به من مباهجها , والمشكلة عندثذ هى 


وه هذا ما بسميه كانت بألائي الصورى ق الطببعة «تطع8 عمست وتسمصعم8 تمر 
ويقصد بمخضوع جميع مو تبوعات الجر بة أقوانين رو رية » حين تعر ف معرفة قبلية ( مقدمانته 
لكل متيافيزيقا . . الخ ( لالااء ص 51٠١‏ ) . أما تعريفه الطبيعة ققد سبق أن ذكره فى القدمات 
(4؟ وص . 45) : والطبيعة عى وجود الأشياء » من حيث محدده قو أنين كليه ضاعة ٠‏ , 

(+) ببغى أن بلاحظ هنا أتتى ألحفظ لضم اسطاطلا كاملا" يتناول تقسم الواجيات في 
كتاب يظهر فيا بعد بعتواث و متافيز بما الأعلاق م2 وأن التقسم الذى أقدعه هنا ئيس باتعالى إليه 
#تقسيماً كيفما اتفق (من أجل نرتيب الأمئثة التى سأسوقها) . بى أن أقول إننى أفهم من كلمة الواجب 
الكامل هنا ذلك الواجب الذى لا يسمح بأى استتناء لصالح اميل » وحكف فإتى لا أسلم بوجود 
واجبات شارسية كاملة فقسب ء بل 'كذلاك بوجود واجيات باطنية كاملة (1؛) ع الأمر الذى 
يتعار ض مع استتخدام الكلمة فى المدارس ٠‏ وإن لم يكن فى تيت هنا أن أبرر اتشارى لما وسواء 
أجيز لى عدا أو لاء فزن الآمر يستوى بالسبة للهدف الذي وفبعته أمامى . 

(55) هى الواجبات ألى تعبر عن الااتزاع بعدم الإقدام على فعل يناتى "كال طبيعتنا الفزيائية 

أو الأخلاقية ؛ من ذلك الواجبات الى تحرام الأتتسار + والكذب » والضعة . 
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أن تعرفا إن كان مبدأ حب الذات هذا مكن أن يصبح قانوناً طبيعياً 
عام . ولكن الإتسان سرعان ما يد رلك أن طبيعة يبدف قانونها إل 
تحطم الحياة » عن طريق الإحساس الذى تقوم وظيفته على دفع 
عجلة التطور فى اللياة » إنما تناقضى نفسها بنفسبا ولا عكن أن تحتفظ 
تبحا لذلك با مجعلها طبيعة » وأن من المستحيل على تلك المسلمة أن 
تصبح قانوناً طبيعياً » وأنها نتيجة لذلك كله تناقض الميدأ الأعلى 
للواجحب مناقشهة ثأمة , 

؟ ‏ وهناك حالة امرئ أخخر تدقعه الياجة إلى اقبرا ض ميلغ 
من امال . إنه يعلم تمام العلى أنه لن يستطيع سداده ولكنه يرى كذلك 
أنه أن يحصل على شىء حبى يعد وعدا ثابتاً أن يرده ق موعد ممدد , 
إن لديه من الرغية ما يحفزه على أن يبذل مثل هذا الوعد » ولكن 
لديه أنضاً من وازع الضمير ما يجعله يسأل نفسه : أليس محرماً على 
الإنسان ممنافياً للواجب أن يتخلص المرء من الضائقة الى يعائيها بهذه 
الطريقة ؟ لنفترض أنه قرر بالفعل أن يلجأ إلى ذلك فإن مسلمة قعله 
ستكون على هذا النحو : حين أعتقد أنى أعالى ضائقه مالية » فسوف 
أعمد إلى اقراض امال وبذل الوعد يسديده » و إن كنت أعلي أن ذاإك 
أن يحدث أبداً . وقد يكون من المحتمل التوفيق بين مبدأ حب الذات 
هذا أو مبدأ المنفعة الشخصية وبين كل ما أنتظره لتفسى ق المستقبل 
من حياة هنيئة » بيد أن السئال الآن هو إن كان هذا المبدأ عادل” م 
عندئذ سأجد على الفور أنها لا يمكن أن تصبح قانونآً طبيعياً عام ولا أن 
تنفق مع نفسها » بل إنها لابد أن تناقض نفسها بالضرورة . وذلك لآن 
التسلم بقانون عام مؤداه أن كل إنسان يعتقد أنه فى ضائقة يستطيع أن 
يعد بما يخطر على باله » مع النية المعقودة على عدم الوفاء يهذا الوعد ء 
سيجعل الوعد نفسه والغفاية الى يطمع فى تحقيقها عن طريقه أمرآً 
مستحيلا”ء إذ لن يصدق أحد ما يبذل له من وعودهء بل إنه سيهزأ بعثل 
هذا القول كما لو كان أدعاء باطلا” معخيفاً . 
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م ل وثالت يلمس فى نفسه موهبة يمكن أن تجعل منه» مع شىء 
من التثقيف و«التهذيب ٠‏ آمرأ نافعآ من نوا ح كثيرة . غير أنه يرى 
نفسه يعيش فى ظروف ميسرة ويؤثر أن يجرى وراء اللذات بدلا من 
أن يذل جهده فى ثنمية استعداداته الفطرية السعيدة وتحسينها. و لكنه 
سأل نفسه إن كانت مسلمته الى تحثه على إهمال مواهبه الطبيعية ع 
الى تتفق قى ذاتها مع نرعته الطبيعية إلى القتعم باللذات ء تتفق كذلك 
مع ما يسمى بالواجب . عندئذ يرى أن الطبيعة بحسب قانون عام كهذا 
مكنا حقآ أن تظل باقية » حبى لو ترك الإنسان ( كما يفعل سكان 
بحر الجنوب ) موهيته تصداأً ولم يفكر إلا فى توجيه حياته إلى الفراغ : 
واللذة » والتناسل ء والاستمتاع على وجه الالجمال ؛ غير أنه لا مكنه 
على الإطلاق أن يريد لذ! أن يصبح قانوناً طبيعيآ عاماً » أو أن يغرس 
بحالته التى هو عليها ف نفوسنا عن طريق غريزة فطرية . ذلك لآنه » 
بما هو كائن عاقل » بريد بالضرورة أن تنمى جميع ملكاته لكونها 
نافعة له » ولأهها أعطيت له ليبلغ ألواناً عديدة من الغايات والأهداف . 

. وهناك رابع توافرت له أسبام الحياة الرغيدة ©» ينظر 
حوله فيرى غيره من الناس يكافحون قى حياتهم كفاساً شاقاً (وإن 
كان فى استطاعته أن يمد إلييم يد المساعدة) ونجده يفكر على هذ! النتحو: 
وما شأنى أنا يبذا ؟ فليفز كل من السعادة عا تشاء له السماء أو بما بشاء 
هو لئفسه ع فلن أسليه شيئاً أو أسسده على شىء : لكنى لا أشتبى 
أن أسهم بشىء ق إسعاد حياته أو الوقوف إلى جانبه فى أوقات . 
الشدة ! أجل إن مثل هذا اللون من التفكير لو أصبم قانونا طبيعياً 
فإن اهنس البشرى سيواصل بقاءه بغير شلك » بل لا نزاع ى أنه 
سيظل أفضل مما لو تشدق كل واحد بكلمات التعاطف والإلحساس © 
أو دفعه التحمس إلى أن يضع بعضها من حين إلى حين موضع التنفيذ 
بيما يعمد إلى الداع كلما واقته الفرصة © وبيعم حقوق الناس 
والافتئات عليها بوسيلة أو بأخرى . ومع أن من الممكن تماماً أن 
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' يكتب البقاء لقانون طبيعى عام يطابق هذه المسلمة » فإن من المستحيل 
١‏ ترأد برد لخثل هدذأ الممدأ أن 9 صالكا صللا.حية قأنوك طبيع بى عام . 

ع أن الإرادة الى تشرر ذللك إرادة تنأقض نقسها بنفسيا فقن سحداث 
ا من الخالات أن يحتاج مثل هذا الإنسان إلى حب الأخرين 
و عطفهم أن يحد نفسه محروماً من كل أمل ق الحصول على المساعدة 
ألبى بتمنأها + إد يحول نيل وبينها ذلك القانون الطبيعى المنشق من 
إرادته ذاعبا . 

هذه إذت م ى بعض الواجبات القفيقية ة العديدة أو يعض الواجبات الى 
تعذها على الأقل كذلك ٠‏ يتضح أستتباطها ("؛) من المبدآ الوحيك 
الذى ذكرناه من قبل وضوحاً جليا . إن عليئا أن يكون فى استطاعينا 
أن نريد لمسلمة أفعالنا أن تصبح قانوناً عاماً . فهذا هو معيار الحكم 
الأخلاق على أفعالنا بوجه عام . إن عن طبيعة بعض الأفعال أن 
مسلمتها لا عمكنها » يغير أن تقع فى التناقضى + أن تتصور كما لو كانت 
قانوناً عاماً ؛ ومن اللأطأ البالغ أن نظن أن الإرادة تستطيم أن تفرض 
عليبا أن تصبح كذلك . حقاً إن تلك الاستحالة الداخلية لا وجود لما 
2 بعضن الأفعال الأخرى 3 ولكن من المستحيلى مع ذلك أن يراد 
لمسلمتها أن ترتفع إلى مستوى العموم الذى للقانون الطبيعى . لآن مثل 
هذه الإرادة سوف تتناقةنى مع نقسهأ . 

من السبل أن نرى أن [ مسلمة] الأفعال الأولى تعارض الواجب 
الصارم » أو الضيق » بيها لا تتعارضى «سلمة الأفعال الثانيةإلا مع 
الوأسجحب الأعم ( أو واجب الاستحقاق ) » وهكذا نجد أن ججميح 
الواجبات » من حيثك نوع الإلزام الذى تفرضه ( لمن حيث موضوع 





49 آترنا هنا كثمة استنباط أو أشطاق سمنطلءاطف الى أخخات بها معظى الطبعاتت 
بدلا من كلمة تقسيم #سطعطاطم ‏ ألى أخذت با اأتادعية برلين فى تشرنيها للأمال 


الأفعال الذى تحدده ) تبدو من خلال هذه الأمثلة معتمدة اعهاداً 
وأاضحا عل البدأ الوأحد . 

إذا راقبنا أنفسنا فى كل مرة ندخرق فيرا واجباً لوجدنا أننا لا نريد ق 
حقيقة الأآمر أن تصبح مسلمتنا قانونآ عاما ؛ لأن هذا شىء يتعار 
علينا [ أن نريده ع ء بل الأولى أن يبى عكس تلك المسلمة قانوناً يحمل 
طابع العموم ؛ غير أنتا قد نعطى لأنفسنا الحرية فنجعل منه استثناء 
لنا أو لصالم ميولنا ( ولو كان ذلك مقصوراً على هذه المرة وحدها) (44). 
يترتب على هذا أننا لو وزنااكل شىء من وجهة نظر واحدة وبالذات. 
أعبى من وجهة نظر العقل ١‏ لوقعنا على تناقض ف إرادتنا نغسها . بمعبى 
أننا نريد ابد معين ٠.‏ بوصفه قانوناً كلياً عاماً » أن يكون ضروريا 
ضرورة موضوعية ٠.‏ ونريد مع ذلك ألا تكون له هن الناحية 
الذائية قيمة كلية عامة . بل أن يدع مجالا* للاسطناءات . غير أننا 
لا كنا عد قعلنا مرة من وحهة نثلر إرادة مطابقة للعقل مطابقة تأمة , 
وكنا نعتبره مرة أخحرى من واجهة نظر إرادة واقعة تحت تأثير الميل . 
قليس هاهنا ى وأقع الأمر تناقض - بل مقاومة من جانب الميل 
للتعليات الى بقضى بيبا العقل ( تعأرض" تعستسسبداسمههاهم ) . 
مم بيعل كلية الميدا (همخخلو ميع 3 11) تتسول إلى شقترد تعميم 
(عسائلهم60©) | بحيث يكون على المبدأ العمل للعقل أن 
يتلاق مع المسلمة ق منتصف الطريق . وعلى الرغم من أن هذ! الحل 
الوسط لا يمكن أن يبرره حكم نصدره بغير تحيز » فإنه يدل مع ذلك 
على أننا تعترف اعترافاً حقيقياً يصلاحية الأمر الأخلاق المطلق وأئنا ( مع 
ما نحمله له فى أنفستا من احترام تام ) إنما نسمح لأنفسنا ببعضص 
الاستثناءات الى تبدو لنا غير ذات بال والبى تكره عليها إ كراهاً . 

بهذا نكون قد بينا على أقل تقدير أنه إن كان ل#صور الواجب أن 





(44 الفعل السي» إذن هر أن يريد المرع لنفسه مألا بريده بشميع التاس ٠‏ وبذنك يدل منه 
إسطناء مقصور أعأيه و هده 1 
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بكون ذا معى وأن يشتمل على تشريع واقعى لأفعالنا . فلا يمكن أن 
يعبر عن هذا التشريع إلا فى صورة أوامر أخلاقية مطلقة لا فى شكل 
أوامر شرطية أبداً ؛ كذلك استطعنا ء وهذا بالفعل كثير » أن نعرضص 
محتوى الأمر الأخلاق المطلق . الذى لبد له أن يشتمل 
على المبداً الذى تقوم عليه جميع الواجيات ( إن كان لمثل هذه الواجبات 
وجود على وجه الإجمال ) عرضاً وا ضحاً محددا بالقياس إلا كل 
تطبيقاته الممكنة . غير أننا لم نصل بعد إلى أن نقرر بطريقة قبنية 
أن مثل هذا الآمر المطلق موجود فى الواقع حقاً » وأن هناك قانوناً 
عدلياً يصدر أوامره من ذاته على نحو مطلق وبغير أن يدفعه إلى ذلك 
دافم . وأن أتباع مثل هذا القانون واجب (*:) . 

إنه من أهم ما ينيغى علينا أن نضعه فى اعتبارنا » حين نعقى النية 
على بلوغ هذا الهدف » أن محل الللذر رائدنا » فلا نسمح لاطر أن 
يصور لنا أن من المستطاع استتباط هذا المبداً من اللخاصية المميزة 
للطبيعة الإنسانية . ذلك أن الواجب ينبغى أن يكون ضرورة عملية غير 
مشروطة الفعل ؛ أى أنه ينبغى أن يكون صالخا لكل الكائنات العاقلة 
(وهى الكائنات الوحيدة الى عكن للأمر اللمطلق أن يطبق عليها دائما ) 
وأن يكون ؛ لهذا السبب محده » قانوناً صالحا لكل إرادة إنسانية . 


أما ما يشتق على العكس من ذاك من الاستعداد الطبيعى اللخاص 
بالإنسانية » من عواطف وميول معينة ٠‏ بل إن ما يشتق على فرض 
أن هذا ممكن-من انجاه خاص يتميز به مبدا العقل الإنسانى وحده و لايلزم 
ضرورة أن يكون صالخا لإرادة كل كائن عاقل » كل هذا قد يقدم لنأ 
مسلمة [ نسترشد بها ] ولكنه لن يقدم لنا قانوتاً » وقد يعطينا مبداً 
(44) يماو ل كانت فى هذا القسم م نكتابه أن بين أمرين عختلفين : 
أوطما : كيف مكن تطبيق الآمر الأعلاق اللمطلق و هذا ما جيب عله ميتافز يقا الآأشلاق 4 
وثانيهما : الذهيد لحل المشكلة النهاتية ولعب با معرفة كيف يصيم الأعر الأصلاق المطلى مكنا 
( رهذه هى مهمة التقد) . 


ذة 


ذاتياً يدفعنا الميل والنزوع إلى أن نلاثم بينه وبين أفعالنا » ولكنه ان 
يعطينا ميدأ موضوعياً نؤمر بأن نفعل مقتضاه حتى لو كانت كل 
ميولنا ونوازعنا وكل الاستعدادات الى أودعتها الطبيعة فينا مضادة 
له ء بل إن السمو والعزة الكامنة فى الأمر الذى يعبر عنه الواجب 
لبزداد بقدر ما تفل مساندة العرامل الذاتية له » لا بل بقدر ما تشتد 
هذه العوامل مقاومة له ٠‏ بغير أن يضعف ذلك ألبتة من الإلزام الذى 
بفرضه القانون أو بسلبه شيئآً من صلاحيته . 

الواقع أنتا نيحد الفلسفة هنا قى موقف عصيب ؛ ولقدكان ينبغى هذا 
الموقف أن يكون ثابثاً » ولو أنها لا جد فى الأرض ولاق السياء ماتتعلق 
به أو تستند إليه 2*٠(‏ إن عليها هنا أن تقيم البرهان على نقائبا » فتجعل 
من نفسباحارسة على قوأنينهاء بدلا” من أن تكون الرسول البشر بقوانين 
يوصى بها حس قطرى أو ما لا أدريه من طبيعة وصية عليها © وقد 
تكون هذه القوانين ى مجموعها خيراً من لا شىء ؛ غير أنها لن 
تستطيع أبدآ أن تحدنا بمبادئ وأصول كتلك الى ليها العقل ويتحم 
فيها أن تنبع من مصدر قبل خالص وتستمد منه سلطانها الأمر » بحيث 
لا تنتظر شيكاً من ميل الإنسان + بل تتوقع كل شىء من السلطة العليا 
للقانون ومن الاحترام الواجب قى حقه » ولو كان الأمر بخلاف ذلك 
لكان عليها أن تحكم على الإنسان بأن يحتقر نفسه ويستشعها ى 
سريرته ‏ 

كل العناصر التجريبية إذن لا تصلح أبدآ أن تكون عاملا” مكملاة 
بدأ الأخلاق فيسب : بل إنها لضارة أشد الضرر ينقاء الأحلاق 


(00) ذلك أن فنسنة الأتحلاق ء كا يفهمها كانت» لا يمكنها أن تقوم على معرفة بالموضوعات 
البى تعلو على العالم !للسى ء كل هذه المعر فة مستديلة بالبسبة لكائنات عاقلة متناهية ى صميمها 
معلنا ء كا لا يمكنها أن تقوم على المعطيات العر ضية الافيرة الى تقدمها ثنا الجر بة 4 وإذن فلياي 
أمامها إلا أن تحتمد على النقد الذى تكوت عهمته عندئد هى الكتشت عن القرى ولللكات العملية 
ااحقل الإنسانى فى متيعها الأأصيل . 

ا 


ذأسها ء حيت نجد أن القيمة الحقة للإرادة الطيبة طيبة مطلقة » ذللك 
القيمة الى لا يعلطا قى سموها شىء + إنما تكمن على مجه التمحديد 
فى استقلال مبدأ الفعل عن كل التأثيرات الى تأنى من جانب الميادئ 
العرضية » وهى المادئٌ الوحيدة ألى تستطيع التجربة تقديمها 
ولا يستطيع الإنسان أن يمل من التحذير من هذا اللهاون » لابل من 
هذا الأسلوب الدنىءفى النظر والتفكير » الذى يحجعل صاحبه يفتش 
عن المداً الأخلاق بين' الدوافع والقوانين التجريبية » فالعقل الإنسانى 
الذى أنبكه التعب يلذ له أن يستريح على هذه المخدة > وهتاك 
يراوده حلم من التتخيلات والأوهام الغلابة ( الى تجعله مع ذلك يعاتئق 
سحابة بدلا” من أن بعانق جونو ممت ) “١‏ فيدس عل الأخلاق 
لقيطاً غير شرعى الم أعضاءه المتفرقة الأصل وصنع منها مخلوقاً 
تستطيع العين أن ترى فيه شبهاً من كل شىء تشنهى أن تراه » اللهم إلا 
من الفضيلة » إن قدر له أن يرأها ولو مرة وأحدة ق صورما الحقة (*) , 
هكذا يوضع السؤال على النحو التالى : هل يعد قاتوناً ضرورياً 
ينطبق على جميع الكائنات العاقلة » ذلك الذى يجعلهم يحكمون 
دائماً على أفعلهم بمقتضى مسلمات من شأنها أن يكون فى استطاعتهم أن 
ير يدوا لما أن تقوم مقام القوانين العامة ؟ إن كان القانون كذلك ء فلايد 
له أن يكون مرتبطاً ( على نحو قبل خالص ) بتصور إرادة كائن عاقل 
على موجه الإجمال . ولكن لابد للإنسان » من أجل أن يكتشف هذا 
لارقباط ء مهما عرفت نفسه عنه » أن يتقدم خعطوة إلى الأمام » 
أعنى فى اتجاه المتيافيز يا » ولو أدث به هذه اطنطوة إلى مجال من 


(1ه) إلة رومائية تقابل هير! زوجة زيوس فى الأساطير اليونانية . 

(هع مشاحدة الفضيلة ق صورتبا أطقة لا يعى الاتصوير الأخلاق عارية من كل ما تال 
ببا من عناصر -حسّية » عاطلة عن كل زينة باطلة من أبخزاء أو حي الذاثت . ويستطيم الإنسات 
أن يدر ك فى سهولة كيف تبسط عندئدك الظلام على كل ما يبدو للميول + شير ؟ ء وذلك يأقلى هك كان 
من جائب العقلى > هذا إذالى يكن قد فسد فسادا تامآ و صار عاجر 1 عن ذل جر يد . 


15 


ممجالسبا » يشتلض عن الفلسفة التأملية 4 أعبى إلى متيافيز بعَا الأخلاق . 
فى فلسفة عملية » لا يهمنا فيها أن نسلى بمبادئ ما يحدث ء بل أن 
نضم قوانين لما ينبغى أن يحدث ٠‏ حى ولو لم يقدر له أن يحدث أبداً » 
أى قوانين موضورعية عملية + فى مثل هذه الفلسفة العملية لا نحتاج 
إلى البحث عن الأسباب الى تجعل الشىء يعجب أو ينفر أو عن 
الخصائتص إلى تميز اللذة الناجمة عن الاحساس البسيط من الذوق » 
ولاعن البحث عما إذ! كان الذوق عرق عن الشعور العام بالرضا من 
جانب العقل ؟ كما أئنا لا نحتاج أن نسأل عما يقوم عليه الشعور 
باللذة والشعور بالألم “وكيف تتولد علهما الشهوات واليول » وكيف 
تنيئثق عن الشبوات والميول » وبالتعاون مع العقل + المسلمات 
ذلك أن هذه المباحث جميعاً إنما تتعلق عذهب نحريى قف النفس (2220 
يصح أن يكون بدوره القسم الثالى من مذهب فى الطبيعة » هذا إذا 
اعتبرنا هذا المذهب فق الطبيعة فلسفة طبيعية ععن حيث إنبا مؤسسة على 
قوانين جريبية . ولكئنا نتحدث هناعن القانون الموضوعى العمل » 
وبالتالى عن علاقة الإرادة بذاتها » من حيث إتها تعين ذاتها بالعقل 
وحده » -حيث يسقط عندئذ كل ماله علاقة بالتجربة من تلقاء نفسه : 
ومرجع ذلك إلى أن العقل بذاته وحده إذا -حدد السلوك ( الآمر الذى 
يريد أن نبحث فى إمكات قيامه ) فلابد له بالضرورة أن يفعل ذلك 
ء' يقة قبلية . تعد الإرادة ملكة تحديد الذات للفعل » جا يتفق مع 
تمثل قوانين معينة . مثل هذه الملكة لا عمكن أن نجدها إلا عند 
الكائنات العاقلة . كذلك فإن ما يصلح للإرادة مبدأ موضوعيآ 
لتحديد نفسها بنفسيها » هو الغاية » فإذا كانت هذه معطاة عن العقل 
وحده ع فيجحجبا كذاك أن تكون صاكة لكل الكائناك العاقلة , 
أما ما يحتوى على العكس من ذلك على مبدأ إمكان الفعل فحسب » 


ركي هلا اذهب الدج ربق التفس هو الأثثروبواوجيا اابى عرقنا مكاليا وأهميتها فيا تقدام . 


+ “با 


الذى تكون الغاية نتيجة له » فيسمى الوسيلة . اابداً الذانى للرغبة هو 
الدافم ٠‏ والسبب الموضوعى لفعل الإرادة هو اباعث المحرك » ومن 
هنا كان الفارق بين الغايات الذاتية التى تقوم على الدوافع ٠‏ وبين 
الغايات الموضوعية التى تستند إلى يواعث صاطة لكل كائن عاقل . 
المبادئ العملية تكون صورية » عندما تجرد من كل الغايات الذاتية 
ولكها تكون مادية » عندما تقوم على مثل هذه الغايات الذاتية 
وبالتالى على دوافع معينة . الغايات الى بضعها كائن عاقل لنفسه على 
هواه كنتائج مترتبة على فعله ( أى الغايات المادية ) هى قئ مجموعها 
غايات نسبية فحسب + ذلك لأن كل ما بعطيها القيمة التى لما هو 
مجرد العلاقة الى تربطها بالطبيعة ألخخاصة التى لملكة الاشتباء عند 
الذات ٠‏ هذه القيمة الى لا عكن تبعاً لذلك أن تقدم مبادئ كلية 
صالحة وضرورية بميع الكائنات العاقلة ولا لكل فعل إرادى » أى 
أنها لاتستطيع أن تقدم قوانين عملية . وهذا هو السبب فى أن كل 
هده الغابات النسبية لا تفسس غير الأوامر الألخلاقية ألشر طية . 

ولكن إذا فرض أن هنالك شيئاً ٠‏ يكون لوجوده فى _ذاته قيمة 
مملاقية » شيكاً مكن أه 6غ بو صقه غاية فى ذاته » أن يكون مبدأ 
لقوانين ممددة » عئدلئل سنجد قى هذأ القىء + و: وقشيه وحلى » 5 
الأمر لالد المطاق الممكن © أى ستجف قية ميدأ القانون العمى . 

وهنا أقول : الإنسان وكل كائن عاقل بوجه عام يوجد كهدف ق 
ذاته لا كمجرد وسيلة عكن هذه الإرادة أو تلك أن تستخدمه على 
هواها » فهو فى كل أفعاله سواء أكانت هذه الأ فعال متعلقة به هو 
نفسه أم بغيره من الكائنات العاقلة الأخرى » ينبغى أن ينظر إليه 
ف الوقت نفسه على أنهغاية . كل موضوعات الميول ليس طنا إلا قيمة 
مشروطةء فلو لم توجد الميول واسلحاجات المبنية عليها » لكان موضوعها 
بلا قيمة . أما الول نفسها » باعتارها مصادر للحاجة ء قتصيها من 





ودرا 





كر 





ا 


القيمة المطلقة الذى مجعلها ترغب لذاما » من الضاآلة بحيث إن التحرر 
الكامل منها ينبغى أن يكون هو الأمنية العامة التى يشترك فيه كل 
كائن عاقل 5*) . يترتب على هذا أن قيمة جميع الموضوعات الى 
عكن لها أن تكسب عن طريق أفعالنا قيمة مشروطة دأئما . واسلق 
أن المهجودات التى لا يقوم .وجودها على إرادتنا بل على الطبيعة . 
ليست طا مع ذلك ء إذا كانت موجودات غير عاقلة ٠‏ غير قيمة 
نسبية ٠»‏ على أساس أنبا وسائل . وهذا هو الذى يجعلنا نسميها أشياء ع 
أما الوجودات العاقلة فتسمى على العكس من ذلاك أشخاصاً . وذلك 
لآن طبيعتبا قد ميزتها بكونبا غايات فى ذاتا » أى با لا يجوز له 
أن يستخدم كمجرد سيلة » وبالتالى بما يحد من كل فعل يتسم 
بطايعم التعسف والافتعال ( وما يكون موضوعا للاحترام ) . ليست 
هذه إذن مجر د فايات ذائية » يكون لوجودها قيمة بالنسبة لنا » 
بوصفه نتيجة مثرتبة عل أفعالنا » بل هى غابات موضوعية »2 أى أشياء 
وجودها غاية فى ذاته » بل غاية لا يمكن أن تحل مملها غاية سوأها ع 
حتى يمكن أن توضع تلك الغايات الموضوعية فى تحدمتها كما لو كانت 
مجرد وسائل لا » إذ لو لم يكن الأمر كذلك لا عترنا أبداً على ثى ء 
له قيمة مطلقة . ولكن لو كانت كل القم مشروطة ٠‏ وكانت بالتالى 
قها عرضية » لكان من المستحيل استحالة تأمة أن نجد للعقل ميدأ 
عملياً أعلى وإذن فإذا كان من الواجب أن يوجد مبدأ عمل أعلى : 
وأمر أحلاق مطلق بالنظر إلى الارادة الانسانية » فلابد أن يكون 
ذلك المبدا وهنا الآمر ء عن طريق ثمثل ما هو بالضرورة غاية 
لكل إنسان لأنه هو نفسه غاية فى ذاته » بحيث يكونان المبدأ الموضوعى 
للورادة » وبالتالى ما يصلح أن يكون قانوناً عملياً شاملا .. وهذاهو 
الأساس الذى يقوم عليه هذا المبدأ : توجد الطبيعة العاقلة كغاية فى 


(29) عنم عى إحتدى العيارأث التى تساق للتدايل على تشدد الذعب الأخلاق عداكانت . 


نف 


ذاتها . هكذا يتمثل الإنسان بالضرورة وجوده الخاص به ؛ واليداً 
بهذا المعبى يعد مبدأ ذاتياً للأفعال الإنسانية . ولكن كل كائن عاقل 
آخر بتمثل وجوده كذلاك على هذا النحوء تبعآ لتفس المبدا العقل 
الذى بصلح لى أنا أيضاً (*)؛ وإذن فهو فى نفسى الوقت مبدأً موضوعى 
ينبغى أن يكون من الممكن أن تستنيط منه كل قوإنين الؤرادة 4 
على أساس أنه مبدأ عمل أعلى . وهكذا يمكن أن نضع الأمر العمى 
عل الصورة التالية : افعل الفعل بحيث تعامل الإنسانية ق شخصلك وق 
شخص كل إنسان سواك بوصفها دأئماً وى نفس الوقت غاية ى ذاتباء 
ولاتعاملها أبدا كما لوكانت مجرد وسيلة , 0000000000000 

نريد الآن أن نرى إن كان نمة سبيل لتحقيق هذا الكلام . فلنبق 
عند الأمثلة الى قدمناها فيا سبق : 

أولا” : سئجد بحسب تصور الواجب الضرورى تجاه الذات أن 
الشخص الذى يفكر فى الانتحار سيسآل نفسه إن كان من الممكن أن 
يتفق مسلكه مع فكرة الإنسانية بوصفها هدفاً فى ذاته . فإذا ليأ إلى 
تحطم نفسه يبرب من حالة مؤلمة فإنه يستخدم بذك شخصاً كمجرد 
سيلة تهدف إلى المحافظة على ححالة #تملة إلى عباية الحياة . ولكن 
الإنسان ليس شيئاً + وبالتالى ليس موضيعا يمكن ببساطة أن يعامل 
معاملة الوسيلة » بل ينبخى النظر إليه فى كل أفعاله بوصفه دائماً هدفاً 
ق ذاته . ومن ثم فلست أملك حق التصرف فى الإنسان الكامن ق 
شحمى, » سواء كان ذلك بتشويبه » أو إفساده » أو قتله . ( لابد لى 
أن أطر ح هنا جائباً مسألة تحديد هذا المبدأ عن كتب » وهو ما كان 





)٠(‏ أضع هله القضية هنا "تصاحرة #ماسادمط جد القارئة أدلتها فى القتسم الأخير من 
الكتاب (154. 

(64) تستند هذه القضية على قضية أعرى مؤ داها أن الكاثنات العاقلة أعفاء فى عللم معقرلء 
م سيق بياله يها يعد.. 


بيد 


مقروضاً أن اقوم به لتجنب كل إساءة فى الفهم » وهوما يحدث قى 
حالة اضطرارى مثلاة إلى يبتر أعضا لإنقاذ نفسى » أو المخاطرة 
بحياق ف صبيل المحافظة عليها ... الخ » إذ أن مثل هذا التحديد 
يتعلق بالأخلاق بمعناها الخاص ) , 

ثاني : أما فيا يتعلق بالواجب الضرورى أو بالواجب فى حق 
الآحرين ء إن الذى ينوى أن يبذل وعدا كاذباً للغير سيدرك عل 
الفور أله يريدآن يستخدم إنساناً آتحر كرسيلة فحسب © بغير أن 
يحتوى هذا الإنسان الأخير فى نفس الوقت عل الغابة فى ذاته , ذلك 
أنه من المستحيل على من أريد أن أستخدمه بمثل هذا الوعد الكاذب 
وسيلة لتحقيق أهدافى أن يوافقنى على الطريقة التى أعامله بها ولا يمكنه 
تبعاً لذلك أن يحتوى فى ذاته على الغاية من هذ! الفعل . وتزداد هذه 
المجافاة لمدا الإنسانيةوضوحاً أمام العين إذا أضفنا إلى ذلك أمثلةمن 
الاعتداء على حريةالاخرين وممتلكاهم . إذ يتجلى عندئذ أن الذى 
يدوس على حقوق الناس [إعايتصد إلى أسةخدام أشخاصهم كما 
لوكانت هجرد وسيلة فحسب » دون أن يضع فى حسابه أنهم ع 
بصفتهم كائنات عاقلة » يليغى أن يعدوا دائماً فى نفس الوقت غايات 2 
أى كائنات لابد أن يكون ف مقدورهاآن تحتوى فى ذالها على المدف 
من هذا الفعل نفسه (<). 

ثالث : بالنظر إلى الواجب العرضى ( الاستحتاق ) تجاه الذات : 
لا يكى أن لا يتناقض الفعل مع الإنسانية فى أششخاصنا بوصفها هدذا 





(+) لاينيغي أن يذهي» بنا ألظن هنا إلى أن العبارة التافهة : مالا تريد أن عحدث للع 
ام هلع صمد اطنا ومن مكن أن تستخدم كقاعدة أو عبد . ذلك لأأنها إنما اشتفتت من ذلك الميدا 
الذى وضعتام عن قبل ؛ ولغ يتل ذلك من محفظات متعددة ؛ إنها [ أى هذه العبارة | لا يمكن أن 
تصيس قانونا عام ء لأا لا تحتوى على مبدأ الواجيات الى يكلف با الإنسان نمو الغير ( ذلك لذن 
من التأسمن يرسب بألا بنتزم غيره يتقديم خمير أو إحسان إليه » على شريطة أن يعفى هو لقسهمن 
تقديم الخير و الإ-حسان إليهم ) .ولا محتوى أخحير على الواجبات التى يلترم بها الناس محر يعضهم البعض 
ذلك لأن ارم يستطيع بحسب هذ! ليدأ » أن يجادل القضاة الذين كمون عليه بالعقاب الخ 


كن 


فى ذاته + بل ينبغ ىكذلاثك أن يكون الفعل على اتفاق معها . ولكن 
الا نسانية تنطوى على استهدادات تهى* لبلوغ درجة أعظم من الكمال: 
وتكون جزعاً من الغاية البى تقصى إليها الطبيعة بالنسبة للإنسائية ممثلة 
ىق ذواتنا ؛ وإهمال هذه إالواهب الاستعدادات قد لا يتعارض 
مع المحافظة على الإنسانية بوصفها غاية فى ذاءها » ولكنه يتعارض مع 
العمل على تحقيق هذه الغاية . 


رابعاً : أما فما يتعلق بوأجب الاستحقاق نحو الآحرين فإن الغاية 
الطبيعية الى يقصدجميع الناس إلى تحقيقها هى بلوغ سعادجيم . حقاً 
إن الإنسانية يكن أن تنظل باقية » إذا لم يسهم أحد فى إسعاد غيره : 
وم يتعمد فى نفس الوقت أن سلب منه شيئاً » غير أنهذا إن يزيد 
عن أن يكون اتفاقاً سلبياً لا إيحابياً مع الإنسانية بوصفها غاية فى ذاتها » 
إذا لم يحاول أحد » بقدر ما فى طاقته » أن يعمل على إسعاد غيره . 
ذلك لأنه لما كانت الذات غاية فق نفسبا » فلابد أن تكون غايانها ع 
إن كان ذلك التصور أن يحدث عتدى أثره كله 4 هى ىق نفس 
الوقت بقدر المستطاع غاياتى . 





هذا المبدأ الذى تعد عقتضاهء الإنسائية وكل طبيعة عاقلة أخرى 
بوجه عام غاية فى ذاتها ( وهو الشرط الأعلى الذى يحد من حرية أفعال 
كل إنسان ) لايستفاد من التجربة: أو لا” سيب عمومه > فهو ينطيق 
عل جميع الكائنات العاقلة » حيث لا تك أية نجربة لتحديد شىء 
فى هذا الصدد » وثانياً لأن الإنسانية فى هذا المبدأ لاتتصور على 
أنها غاية للناس ( ذاتية ) » أى كموضو ع يجعل منه الإنسان من تلقاء 
نفسه هدفاً فى الواقم » بل تتصور كغاية موضوعية بنبغى طا » مهما 
تكن الغايات الى نود محقيقها » من حيث إن ا صبغة القانون + أن 
تكون الشرط الى يحد من جميع الغائات الذاتية » وثالئا لأن هذا 
المبدأ إنما يصدر تبعاً تذلك صدوراً ضرورياً عن العقل التالص . 


ذلك أن ميدأ كل تشريع عملى إنما يقوم بطريقة مو ضوعية على 
قاعدة الشمول أو العموم وشكلها . التى تجعله بحسب البدأ الأول 
قادراً على أن يبح قأنوناً ( يمكن أن نسميه كذلك قانوناً طبيعياً ) » 
بينا يقوم من الناحية الذاتية على الغاية ؛ ولكن الذات التى تحمل جميع 
الغايات هى كل كائن عاقل » بوصفه غاية فى ذاتبا ( وذلك بحسب 
الميدأ الثانى ) : ينتج عن هذا الأبداً العمل الثالث للإرادة بوصفه الشرط 
الأعلى لوافقته للعقل العملى العام » أعنى فكرة الإرادة عند كل كائن 
عاقل كإرادة تضع تشريعاً عاماً (0*) , 

سوفن تنبذ طيقاً هذا المبدأ كل المسلمات الى لا يمكبها أن تتفق 
مع التشريع العام المتعلق بالإرادة . وهكذا نجد أن الإرادة لا تخضيع 
للقانين وحده » بل إن خضوعها له ينبغى أن ينظر إليه ى نفس الوقث 
من حيث إنها هى نفسها مشرعة للقانون ٠‏ وإنها لاتعد خاضعة له 
( وق استطاعتها أن تعد نفسها صاحية هذ! القانون ) إلا لهذ! السب 
و محلم , 

إن الأوامر الأخلاقية » بحسب نوع التصور الذى قدمناه 
فيا سلف » سواء فى ذلك الأوامر الى تقتفى أن تكون الأفعال 
طابقة لتشريع عام شبيه بالنظام الطبيعى + أو الأوامر التى تريد 
أن يكون للكائنات العاقلة المزية العامة اليّى للغابات فى ذاما » قد 


زعم هذا الميدأ الشديد بنخص اليدأين السابقي : فلما كأن من راب أن يتصور الكائن 
العاقل بوحيشه غاية فى ذائه ع غلا يمكنه أن يكون عرد وسيلة أو أداة ى نخحدءة قاترن يفرضص 
عليه من أتفارج . وإدن فيتبعى اعتياره مصدر القاتون الذى بطيعه و ماضم له, وسوف ترى يا بعد 
كيت أت هذا امد الذي سيطاق عليه كانت امم الاستقلال الذاى للإرادة ‏ عزمبوعمانم 
سيو صل" إلى الل النهاى لامشكية الأخلاقية, وبيدو أن كانت يطبق ى عال الأخلاق اهس الشكرة 
الى طيقها روسر نتنعمصوع ق اأغرال الاأسياعى وذلك حيث يقول : م للرية هى إطاعة القانون 
الذى يفرضمه الإتسان عل نفسه » (العقد. الالجياعى ء ١‏ ء 1 ؛ الفصل الثأمن ) وهى أيفا نفس 
الفكرة اأبى سادت الرو م الكلاميكية الآلمائية وبخاصة عند جوته وشيلار . 


كا 


استبعدت 'حقاً عن ساطانها الأمر كل ضخليط من منفعة أيأ كان نوعها ع 
اأستبعادها لدافعم من الدوافعم ١‏ وقد ثم ذلك عن طريق تصورنا لا 
كأواهر مطلقة ؟ ولكننا لم نسلم بها كأوامر مطلقة » إلا لأن هذ! التسليم 
كان لا غى عنه لتفسير تصور الواجب . أما عن وجود قضايا عملية 
تصدر أوامرها بطريقة مطلقة » فذللك مالم يكن من المستطاع البرهنة 
عليه فى ذاته » ولا من المستطاع كذلك إقامة هذا البر هآان هنا أيضآ 
2 هذا القسم من الكتاب 3 ولكن شيئاً واحداً كان من الممكن أن 
بم : ونعى به أن التحرر من كل متفعة عند فعل الإرادة الصادر عن 
الوأجبا © من حيث هو العلامة المميزة إلى تفرق بين الأوامر المطاقة 
والأوامر الشرطية قد نص عليه فى الأمر نفسه » وذلك من خلال 
تحديفذ معين سبيكون متضمئاً فيه » وهذا ما يحدث الآن فى هذه 
الصيغة الثالثة للمبدأ » أى ى فكرة إرادة كل كائن عاقل من حيث 
هى إرادة تضع تشر يعا كلياً عاماً . 

ذلك أننا إذا تصورنا مثل هذه الإرادة » مهما قلنا إن من الممكن 
لإرادة تخضم لقوانين أن تكون مرتبطة ببذه القوانين عن طريق المنفعة» 
فإن من المستحيل أن تعتمد الإرادة . التى هىنفسما المشرع الأعلى , 
على أية منفعة من أى نوع (05) لأن مثل هذه الإرادة الى تعتمد 
على المنفعة ستحتاج يدورها إلى قانون آخر ء عكنه أن بحد من المتفعة 
المتعلقة بحبها للذات ويجعلها مشروطة بصلاحيتا لأن تصبح قانوناً 
كلياً عاماً . د 

وهكذ! جد أن مبدأ كل ارأدة إنسانية » من حيث هى إرادة 
تضع تشريعاً عاماً عن طريق مسلماتها جميعاً (*) » هذا إذا تيسر 


(<ه) أى على متفعة محددها اتترعات السية وترتبط موضرع لفل بدلا من أرئباطها 
بصورتة وكانونه , 

(مع أستطيع هنا أن أعفى نفسي من إعطاء امثلة لتفسير هذا المبدأ » فالأمئلة الى سقتها 

هيا تقدم “سير الأمر الأشلاق الطلق وصياغاته مكن أن تصلح جميعاً لآداء هذ! الغرض > 


با 


له أن يكون مبداً صائباً » إنما يصلح صلاحية ئامة لآن يكون أمرآ 
أتخلافية مطلقآ ع وذلك لأنه - ومرجع: هذا على وجه التحديد إلى 
فكرة التشريع العام لا يقوم على أية منفعة وأنه تبعآ لذلك يستطيع 
وحده ء بين كل الأوامر الممكنة » أن يكون هو الأمر غير اللشروط؛ 
أو إذا شئنا أن نعبر تعبيراً أفضل فعكسنا الأمر قائلين : إذا كان هناك 
أمر أخلاق مطلق ( أى قانون يسرى على إرادة كل كاثن عاقل ) فإنه 
لن عللك إلا أن يلت أوامره بأن يصدر الإأنسان دائماً فى كل أفعاله عن 
مسلمة إرادة عكنها فى نفس الوقت أن نتجعل نفسها موضوعاً لها من حيث 
هى مشرعة تشربعاً عاماً » عندئذ فقط يكون المبدأ العملى والأآمر الذى 
يطيعه الإنسان غير مشروطين » فلن يكون ثمة منفعة على وجه الإطلاق 
يمكنه [ أى الآمر الأخلاق ] أن يقوم عليها . 

ليس عجيياً بعد الآن ؛ إذا رجعنا بالبصر إلى كل المحاو لات التى 
بذلت حى الآن لاكتشاف مبداً الأحلاق ء أن نجد أنبا جميعاً كان 
مقضياً عليها بالإشفاق. لقد رأو! أن الإنسان يرتبط من غعلال وأجبه 
بقوانين » ولكن لم يخطر لم على بال أنه لا يخضع إلا لتشريعه النابح 
مله ء وأن صل! التشريع كلى عام » وأنه لا يلتزم فى فعله إلا بما يتفق 
مم إرادته الخخاصة » معى الإرادة الى تضع تشريحا عاماً بمقتضى 
الغاية الى رسمبها الطبيعة . ذلك لأنهم حين تصوروه ى خضوعه 
القانون فحسب ( أيآكان نوع هذا القانون ) وجدوا أن هذا القانون لابد 
بالضرورة أن يكون مصحوباً بنوع من المنفعة فى صورة جذابة أوقاهرة ؛ 
لآنه بما هو قانون لم ينبثق عن إرادته هو ء بل إن هذه الإارادة قد 
ألزمت ء با يتفق مع القانون » من جائب ثبىء خارجى عليها على 
أن تسللك على نحو معين . ببذا الاستنتاج الذى لم يكن منه مفر ضاع 
كل جهد بذل لإيجاد مبدا أعلى للواجب ضيعة لا رجعة فيها . 
ذلك لأحهم لم يتوصلو! إلى الواجب أبداً » بل إلى الغرورة التى تحض 
على الفعل بذافع عن مصلحة معيلة . وسواء أكانت هذه المنفعة شخصية 


ريا 


أم أجنبية » فقد كان لابد للأآمر دائماً أن يتخذ طابم الأمر الشرطى 
وم يكن من المستطاع أن يصلح لآن يكون أمرا ايا . سوف أطلق 
إذن على هذا البدأ اسم مبدأ استقلال الإرادة فى مقابل كل مبدأ 
آآخر سأسلكه فى عداد ما أطلق عليه أسم التنافر . 

إن التصور الذى يقتضى من كل كائن عاقل أن يتأمل نفسه من 
خلال جميع مسلمات إرادته على اعتبار أنه يضح تشر يبعا كلياعاماً لكى 
يتمكن من وجهة النظر هذه من الحكم على نفسه وعلى أفعاله » يأدى 
إلى تصور أشد خصوبة يرتبط به » ونعبى به تصور مملكة الغايات . 

وأنا أفهم من كلمة مملكة ذلك الترابط المنظم الذى يجمع بين 
كاثنات عاقلة متعددة عن طريق قوانين مشبركة . ولا كانت القوانين 
تحدد الغايات من جهة صلاحيها لأن تكون غايات كلية عامة فإن من 
المستطاع ء إذا جر دنا الفروق الشخصية بين الكائنات العاقلة وكذلك 
كل ممتوى غاياتهم الجرئية » أن نتصور كلا" عاماً يشمل جميع الغايات 
( سواء فى ذلك غايات بجميع الكائنات العاقلة » فيا غابات 7 
ذانها » والغايات الشخصية الى بمكن أن يضعها كل لنفسه ) فى وحدة 
منتظمة مثرابطة » أى مملكة للخايات ممكنة الوجود بحسب المبادئ 
السابق ذاكرها (**) . 

' ذلك أن الكائنات العاقلة تخضم جميعاً للقانون الذى يقعفى 
ألا يعامل كل منهم نفسه وغير ه من البشر كوسيلة أبداً » بل أن تكون 
معاملته لحم دائماً وى نفس الوقت كغايات فى ذاتها . ينشأ عن هذا 
ترابط منتظم بين الكائنات العاقلة عن طريق قوانين مو ضوعية مشا ركة. 

إلاء) يقنبس كانت هنا فكرة القديس أوغسطين عن ملكة الله + “قا برجم إلى التقسير 
الفلسى الذى وضشيعه نيينتس ها بتمبيزه بين ملكة اللطمطب ‏ 6مؤجم ج31 من دمجم وملكة 
الطبيعة ‏ معنطهم عذهه مدهةم ‏ (راجم نقد اتخل الخالئص ‏ معيار القل الخالصة» القدم 
الثاى عن ص. 8 أل إلى سص. 788 ) . 


اذى 


أى مملكة عكن ء طالماكات الهدف من هذه القوانين إقامة العلاقة بين 
هذه الكائئنات وبين بعضبا البعض بوصفها غايات وسائل . أن 
تسمى مملكة الغايات ( وهى لا تعبر فى حقيقة الأمر إلا عن مثل 
أعلى » . 

ولكن الكائن العاقل يعد عضواً منتمياً إلى مملكة الغايات إذا كان هو 
نفسه » إلى جانب أنه يشوع لا قوانين كلية عامة. يخضع هذه القوانين. 
وهو ينتمى إلى هذه المملكة كرئيس لا إذا كان » كمشرع لقوانينها ؛ 
لا خضع لأية إرادة أخرى غير إرادته . 

يجب على الكائن العاقل أن يعد نفسه دائماً مشرعاً فى مملكة للغايات 
ممكنة عن طريق حهرية الارادة » سواء أكان عضواً فق هله المملكة 
أم رئيساً لها . ولكنه لا يستطيع أن يدعى لنفسه مكان الرئاسة بمسلمات 
إرادته فحسب بل إذا كان كائناً مستقلا” تمام الاستقلال » بلاحاجات » 
ذأ قدرة مكافتة لإرادته ولا يحد منها ثىء (”*) , 

الأحلاقية تكمن إذن فى علاقة كل فعل بالتشريع القانوى الذدئ 
يستطيع وحده أن بجحل مملكة الغايات ممكنة . ولكن هذا التشريع ينيغى 
أن يوجد فى الكائن العاقل نفسه وأن ينبثق من إرادته الى يكون عبدوكها 
حينئف هو الميداً التالى : ألا يقدم الإنسان على فعل إلا بما يتفق مم 
مسلمة من شأها أن تكون قادرة على أن تصبح قانونا كلياً عاماً : 
وألا يفعل الإنسان الفعل كذلك حتى تعد الإرادة نفسها فى عين الوقت, 
واضعة تشريع كلى عام عن طريق مسلمتها » فإذا لم تتفق المسلمات 
بطبيعتها مع هذا المدا الموضوعى للكائنات العاقلة بوصفها مصادر 
تشريع كلى عام » اتفاقاً ضرورياً » فإن الضرورة الى تقفى بالفعل 
طبقا لذلك اللمبدا يطلق عليبا الإلزام العملى ء أى الواجب.والواجب» 


ردم وإذث نالكائنات الساقلة المتناهية . أى أبنام الإثسان + لامكل أن يتعتدى مو حها 
عضوية مملكة الغايات + أما رئاسة هذه !إنملكة فهى لله وحدم, 


5 الي 


لا يكلف به الر ئيس ف مملكة الغايات. + بل يلزم كل عضو 
هي الأعضاء عقدار متكاق . 

إن الضرءورة العملية التى تقغى بالسلوك طبقاً هذا المبدأ » أى 
طبقاً للواجب » لا تقوم ألبتة على العواطف والدوافع والميول » بل تقوم 
فحسب على علاقة الكاثنات العاقلة بعضها ببعض »© ححيث يلبغى دائماً 
أن تعد إرادة الكاثئن العاقل فى نفس الوقت إرادة مشرعة ء إذ لو كان 
الأمر على لاف ذلك لتعذر على الكائن العاقل أن يتصور أنه غاية فى 
ذاته . هكذا يريط العقل كل مسلمة من مسلمات الارادة » بوصقها 
مصدر تشريع كل عام » بكل إرادة أخرى » بل إنه يريطها كذلك 
بكل فعل موجه إلى لذات ء ولا يدقع العقل على ذلك أى باعث 
عمل آخر أو أية منفعة مستقبلة » بل إنه يصدر ق ذلك عن 
فكرة الكرامة التى للكائن العاقل الذى لا يخضم لغير القانون الذى 
بشبعه أنئقسة . 

لكل ثشىء فى مملكة الغايات ثمن أو كرامة : فماله نمن فمن الممكن 
أن يستبدل بشىء آاحر مكاؤء 00-2 وما 
لا يسمح نيعا لذلك بأن يكافته شىء » فإن له كرامة . 

كل ما بتعلق عيول الإنسان وحاجاته العامة فله تمن سوق ح وأما 
ما يتفق مع ذوف معين ء حتى لو لم يفرض حاجةإسابقة إليه » أى 
ما يتفق مع سحال السرور الذىنستشعره فق مجرد اللعب العرىء 
عن كل غ رض الذى خترى بين طاقاتنا الوجدانية ء ذله عن عاطو (5*) ؛ 
أما ما يؤلف الشرط الذى لا غبى عنه لحبى يصبح شىء من الآ مأء 





(25) هكم شيل من أثر شب والسرور في الى الي عن اللا أ م عن 53 عر شرن أو 
ماشدة ؛ وهى اللذة التي سيا عند تأعل شي » جميل ؛ على تمو 1١‏ يبين و نقد علكة اللكم » . 
فالأشياء الى تر ضينا عل هذا التصو لها تمن عاطى ‏ شامءودسه ف ندقة وئيس للا من سوق 
#لمعجاعاحم1< و ذلك لأن قيمتها الذأاتية لاجمل منها موضوعات للميادلة مكن تقديرها تقديراً بادياً. 


ذم 


غاية ق ذاته » فليست له قيمة نسبية فحسب » أى ليس له من » بل 
إن له قيمة بأطنية » أى كرأ مة . 


الأخلاقية هى الشرط الوحيد الذى يجعل الكائن العاقل غاية 
فى ذاته » إذ يستحيل عليه أن يصبح عضواً مشرعاً فى مملكة الغايات 
إلا عن طريقها . وهكذا نجد أن الأخلاق والإنسانية » من حيث قدرة 
هذه علييا » هما الثىء الوحيد الذى عللك الكرامة . إن البراعة 
والاجتباد فى العمل هما تمن سوى ؛ والذكاء ومملكة التدخيل الحية والزاج 
ها نمن عاطى )0١(‏ » أما الوفاء بالوعد ء والإاحسان عن ميدأ ( لاعن 
غريزة ) فلهما على العكس من ذلك قيمة ذاتية . لا الطبيعة ولا الفن 
يحتويان على ثىء عكن أن يحل محل هذه الصفات إذا ما انتقدت ؛ 
ذلك لأن قيمنها لا تكمن فى النتائج المثرتبة عليها » ولا فى المنفعة أو 
المكسب اللذين تحددهما » بل تكمن ف النوابا » أنى فى مسلمات 
الإرادة » الى تكون على استعسداد للتعبير عن نفسبها على هذا 
النحو ق صورة أفعال ؛ حبى لو لم يحالفها النجاح فى الهاية . 
هذه الأفعال ليست كذ لك فى حاجة إلى أن يوصى عليبا من أى استعداد 
ذاى أو ذوق يجعلنا ننظر إليها برضا وارتياح مباشرين » كما أنها 
ليست فى -حاجة إل أى ميل أو عاطفة مباشرة تجذينا نحوها »> إنها 
عثل لنا الإرادة التى عمارسها [ أى الافعال ع كموضوع للاحترام المياشرء 
حيث لا يطلب ثبىء سوى العقل لكى بفرضها على الإرادة » لا لكى 
يحاول أن يلتمسها منها بالقلق والمداهنة ء مما لا شك فى أنه تناقض 
فى مجال الواجبات . هذا التقويم هو الذى يعرف بقيمة مثل هذا 
المتحى الفكرى بوصفه كرامة وهو الذى يسمو به فوق كل تمن سمواً 
لا مهاية له ؛ فلا يمكن أن نضعها معها قى كفة الميزان أو أن ثقارتيا 





شعورا باللذة عل نحو ما يرشيا بلمال فى بعض الأشياء , 


أل 


بها بغير أن حور فى نفس الوقت على قداستها . 

وما الذى يبرر إذن للنية الطيبة من الناحية الأنحلاقية أو الفضيلة أن 
تذهب قى طموحها إل هذا المدى البعيد ؟ إنه لا يقل فى ثشيىء عن 
الد ور الذى تعهد به إلى الكائن العاقل للمشاركة فى وضع القوانين 
الكلية العامة والذى مجعله صالحاً لآن يصبح عضواً فى ملكة ممكنة 
للغايات 12*) : وهو الدور الذى -حددته له طبيعته من قبل من حيث 
هو غاية فى ذاته ومن ثم مشرع للقوانين فى مملكة الغايات + ثم من 
حيث هو حر بالاظر إلى جميع القوانين الطبيعية ٠‏ ل" طاعة عليه 
إلا للقوانين ألتى يضعها هو لنفسه والتى عكن مسلماته طبقاً لما أن 
تكون جزءاً من تشريع كل عام ( يمخضع له فى الوقت نفسه ) . فليس 
لثبىء فى الواقع من قيمة [لا القيمة التى يحددها له القانون . ولكن 
التشريع نفسه ع الذى يحدد القَم جميعآ » ينبغى لهذا السبب نفسه 
أن تكون له كرامة » أى قيمة غير مشروطة » ولا سبيل إلى مقارنتها 
سواها » لا يعبر عنها خير من كلمة الاحترام التى تارجم عن التقدير 
الذى ينبغى على الكائن العاقل أن يحمله لها . فالاستقلال الذانى إذن 
هو مبدأً كرامة الطبيعة الإنسانية وكل طبيعة عاقلة , 

إن الطرق الثلاث التى ذكرناها آلفاً للتعبير عن الميدأ الأخلاق 
ليست فى ححقيقة الأمر إلا صيغاً متحددة لقانون واحى بالذأت > تو جد 
إحداها من تلقاء نفسها الصيغتين الآخربين فى ذاتها (9) . ومع ذلك 
فبينها خلاف وأحد ء هو فى الحقيقة خلاف ذا قبل أن يكون تحلافا 





51١‏ لا عللك الكائن العاقل الحق ف الشاركة ى التشريع الكلى إلا إذ! كان تصق ذنك ؟ 
أى أن الكائن العاقل لا يصبيع كذلك على الطقيقة حى يصبح كاثنآ ألعلاقياً . 

(89) أى أثنا نستطيع بالتحليل أن ستخلص بن كل صيغة على حدة الصيعتين الأخريين » 
"قا أن الصيع الثلاث الى تعبر عن المبدا الآأخلاق عكن بدورها أن تسصخلص بالتحليل عن تصور 
الإرادة الطيبة أو الإرادة اللى 'مخضع للواجب وبمكن للسلمتيا آن ترتفع إلى مستوى القائرن العام . 


الل 


موضوعيا -- عملياً » الشخدف منه تقريب فكرة من أفكار العقل إلى 
العيان ( وذلك بحسب مشاببة معينة ) وجعلها بذلك قريبة من العاطفة . 

كل المسامات لطا : 

١‏ صورة تتصف بالكلية والشمول » وعكن التعبير عن 
صيغة الأمر الأخلاق على هذا! النحو : ينبغى أن تختار المسلمات 
كما لو كان من الواحب أن تكون ها قيمة قوانين الطبيعة الكلية , 

9د هادة ء أى غاية » وهنا بعير عن الصيغة كما بلى : إن 
الكائن العاقل » من ١حيث‏ إنه بحسببه طبيعته غاية » وبالتالى من 
من سحيث هو غاية فى ذاتها » ينبغى أن يكون بالنسية لكل مسلمة 
شرطاً يحد من -جميع الغايات الى تكون مجرد غايات تسبية أو 


العامة 0 

م تحديد ثام للجميع المسلمات من طريق تلك المسلمة ع 
ونعبى بها : أن جميع المسامات الى تستمد من تشريعنا الخاص ينينى 
أن تسهم فى إقامة مملكة ممكنة الخايات كما تسهم فى إقامة مملكة 
للطبيعة (*) _ وسير التطور هنا "كما سير هناك فى مقولات (*5) ,ع 


(ه) الغائية ( النليولوجيا ) تاظر إلى الطبيعة بوصقها مملكة للنايات » والأسلاق تنفار إلى 
حملكة ممكنة لاغايات بو صغها مملكة للطبيعة . مملكة اانايات عناك فكرة لظارية » الهدف مثها تفسير 
عا هى موجود ف الواقم . وعى هلا فكرة عملية + لأئر فى عثها إظهار ما ئيس ك“وجود ولكن فكن 
أن يوجد فى الواقم عن طريق ما لأ وما ندع من سلرك ء وذلك عطابقته مده الفكرة نفسها . 

9ت عن الملوم أن كانت قد أعل هذا الاصطلام عن أرسطي » رهق بريف باكقولات 
تلك التصورات الأأولية للفهم التى تتماق قبلياً بمو ذوعاث الخساسية > ولأى رثبها فى لوحة منهجية 
يحارل الآن أن يطبقها ى غال الأعلاق . فالوسدة ء واتعدد » والشمول كلها مقولات الكم , 
وهو بلاحظ اق ألطبعة آلثانية من تماد العقل الخالص أن المقولة الثائثة فق كل قثة من 4لا الآرٍ 
تنج عن أنحاد ائقوئة الثانية بالأولى . «اأشعرل ليان [ل' اتحدد منقاور؟ إأيه باعتباره وحدة ع 
كنا أن الحرين هر الواقم مشاظ إلى السلب ( وذلك فى مقواة الكيف ) ومكل' الشأن ي النحن 
لخر دين (العلاقة وابخهة) . راجم نقد العقل الخاخص ء التحايل الثر تسند تال ء تحايل التصوراث » 
القسم الثاليث : تصورات الفهم اللالصة أو المقولات . ص 1١١6‏ - ؤإلى صن 195 من طبعة و المكتبة 
الفاسفية + الى سيقت الإشارة إليها . 


ى 


عيتدثاً بوحدة صورة الارادة ( أو بشموطا ) » مار بتعدد المادة ( وهو 
تعدد الموضوعات أى الأهداف ) ومن هناك إلى شمول المذهب 
أو تكامله . على أن من اكير دائماً أن يسير الإنسان ى حكمه الأخلاق 
على حسب منيج حكم وأن يجعل مبدأه هذه الصيغة العامة للأمر الأخلاق 
' المطلق : افعل بحسب المسلمة التى يمكنها فى نفس الوقت أن تجعل 
من نفمبا قانوناً عاماً . فإن أردنا أن نحبتب القانون الأعلاق التفوس 
فإن مما يفيد فى ذلك كل الفائدة أن غرر الفعل الواحد نفسه من خلال 
التصورات المذكورة وأن نقربه بذلك ما أمكن من العيان , 

نستطيع الآن أن ننتبى من ححيث بدأنا » أعنى من تصور إرآدة 
خميرة مطلقة . تكون الإرادة خميرة بإطلاق إذا لم يكن ف وسعها أن 
تكون شريرة: وإذا كانت مسلمهاء حين تتحول إلى قانون كلىعام» 
لا تتناقض مع نفسها بأى حال من الأحوال . هذا المبدأ هو إذن 
قانونها الأعلل أيضاً. اجعل فعلك دائماً يتفق مع المسلمة الى تستطيع 
أن تريد لما فى الوقت نفسه أن تكون ق شمول القانون ©؛ هذا هو 
الشرط الوحيد إ!لذى لا يمكن الإرادة مقتضاه أن تتعارض' مع 
نفسها أبداً » ومثل هذا الأمر أمر مطلق . ولما كانت الخاصية الى 
مجعل للإرادة قيمة القانون العام بالنسبة للأفعال الممكنة تشابه الترابط 
العام الذى يتصف به وجود الآشياء بحسب قوانين كلية عامة » وهو 
الترابط الذى يكون العنصر الشكلى للطبيعة بوجه عام ء» فإِن من 
الممكن أن تعبر عن الأمر الأخلاق المطلق على النحو التالى ؛ 

الجعل أفعالك مطابقة لمسلمات عكلها فى عين الوقت أن مجعل من 
انفسها موضوعاً هو بعثابة القوانين العامة لاطبيعة ‏ هكذا تتأف صيغة 
إرادة خيرة بإطلاق . 

تتميز الطبيعة العاقلة من سواها بأها تضع لنفسبا غاية . هذه الغاية 
ستكون هى مادة كل إرادة طيبة . بيد أنه لما كان من اللازم ؛ فى فكرة 


صم 


إرادة ضيارة بإطلاق وبغير شرط تحفظى (كأن يكون هذا الشرط هو 
بلوغ هذه الغاية أو تلك ) أن نجرد [ تلك الفكرة ع من كل غاية 
يراد تحقيقها ( الأمر الذى قد يجعل الإرادة شيترة من الناحية النسبية 
فحسب ) فإن من اللازم كذلك ألا تتصور الغاية هنا كما لو كانت 
غاية يراد تحقيقها » بل كغاية مستفلة بذاتها ع أى قتصور تبعآ لذلك 
من جهة السلب فحسب » أعبى بوصفهاغاية لا ينبغى على الإنسان أن 
يقدم عل فعل يتعارض معها » كما لا ينبغى عليه أبداً نتيجة لذلك أن 
بنظر إلييا كما لو كانت مجرد وسيلة » بل أن يقدرها دائماً وى 
الوقت نفسه فى كل فعل من أفعال الإرادة من.حيث هى غاية . هذه الغاية 
لا يمكن أن تكون شيعا آخر غير الذات عينها [ الجاملة ع -لبميع الغايات 
الممكنة » إذ أنبا هى فى الوقت نفسه الذات صاحية إرادة ممكنة شخيرة 
بإطلاق (4) ؛ والواقع أن هذه الإرادة اللتيرة على الوجه المطلق لا يمكن, 
أن يقدم عليها موضوع آخر إلا إذا وفعت ف التناقض . وعلى ذلك فالميداً 
الذنى يقول : راع أن بكون فعلك بالنسبة لكل كائن عاقل ( بالنسبة لك. 
ولغيرك ) بحيث تكون له فق نفس الوقت قى مسلمتلك قيمة الغاية ئ. 
ذانها » ليس فى حقيقة الأمر إلا عين المبدأ الذى يقول : أجعل فعلك. 
مطابقاً المسلمة التى تتضمن فى الوقت نفسه صلاحيتها الشاملة لكل 
كائن عاقل . ذلك أن القول بأن على فى اسصتخدامى للسائل الؤدية 
إلى غاية من الغابيات أن أقيد مسلمتى بالشرط الذى يحعلها صاللحة 
صلاحية شاملة لآن تكون قانوناً لكل ذات» يستوى ناما مع القولء 
بأن علينا أن تجعل المبدأ الأساسى للجميع مسلمات الأفعال هو ألا تعامل 
الذات اللخاملة للغايات » أى الكائن العاقل نفسه » كما لو كانت مجرد 
وسيلة بحال من الأحوال ء بل أن تعامل معامئة الشرط الأعل الذى, 

(4) الذات الكاملة للتميع الخابات الممكنة هى الكائن العاقل نفسه > الذى يمكنه وحده 


أن يكون غاية فى ذاته » وذلك لأنه لا مكن أن يساوي اإحدى غايائه الكزثية > "ما أله يتصور 
بعقلد القانون !لوضوعى الذى يجب على إرادته أن تضم له . 


أل 


يبين لنا -حدود استخدام الوسائل ؛ أعبنى أن تعامل دائماً فى الوقت 
نفسه معاملة الغاية (14) . 

ستتيع هذا بغير نزاع أن كل كائن عاقل » بوصفه غاية فى ذاته ع 
ينبغى أن تكون لديه القدرة على أن يعد نفسه » بالقياس إلى جميع 
القوانين التى قد ضع ا فى الوقت نفسه » مصدر تشريع كلل عام » 
وذلك لآن صلاحية مسلماته لأن تصبح تشريعاً عاماً هى على التحديد 
عا بميزه كغاية فى ذانه » كما يستتبع أيضآ أن هذه الكرامة ( التى 
يتميز ببا) من سائر الكائنات الطبيعية هى التى تفرض عليه أن 
يعد مسلماته على الدوام من وجهة نظره هو ع الى هى قى 
الوقت نفسه وجهة نظر كل كائن عاقل » بوصفه كائنساً مشرعا 
( وهذا هو السبب أيضاً فى تسمية مثل هذه الكائنات أشيخاصاً ) . 
سبلأ يمكن قيام عام معفو ل 7 وتاتطاع مله ممصسدد )© بو صقه ملكة 
الغايات ء وذلك عن طريق التشريع النابم عن جميع الأشخاص 
بوصفهم أعضاء فيه . بيترتب على ذلك أن على كل كائن 
عاقل أن يصئر قى فعله كما لو كان دانما عن طريق مسلماته 
عضواً مشرعاً فى المملكة العامة للغايات . والليدا الصورى هذه 
المسلمات هو البدأ الذى يقول: افعل الفعل كما لوكان على مسلمتك 
أن تصلح فى الوقت نفسه قانوناً عام ( للوميع الكاثنات العاقلة) . 
مملكة الغايات إذن لا يعكن قيامها إلا عن طريق المشاببة التى بينها وبيت 
مملكة الطبيعة » تلك عن طريق المسلمات وحدها » أى القواعد الى 
بلزم بها المرء نفسه » وهذه عن طريق قوائين علل فقاعلة نحجاضيعة 
لولزام خايجى . وغل الرغم من هذ! ء فإن الإنسان لابردد فى أن 
يخلع على الطبيعة ككل » وإن نظرنا إلى هذا الكل نظرتنا إلى الآلة ؛ 

(ه) ذلك لأتنى ثو أعثير ث الكائن العاقل جرد وسيلة قوسب + 1 أمكنبى أن أغول إن 


عسلمة فعل يمكن أن تصبم #انورا عامآ بالنسبة له ء “15 أنه أن يستطيع بدوره أن عل من مسلمات 
خعله قر ازين كلمة شاملة , 


بايالر 


وعقدار العلاقة الى تريطه بالكائنات العاقلة بوصقها غايات له » 
أقول لايتردد الإنسان لهذا السيب أن يخلع عليها اسم مملكة الطبيعة (055 
ملكة للغايات كهذه ستنتقل حقا إلى حيز الوجود كن طريق مسلمات 
يرسم الأمر الأخلاق المطلق قاعدتبا للجميع الكائتات العاقلة » إذا 
ما أتقبعت اتياعاً شاملا" . إلا أن الكائن العاقلوإن لم يستطع أن يضمن » 
حق لو اقبع هذه المسلمة بانتظام » أن يجاريه كل كائن عاقل آخخر 
ف الوفاء مبا © وم يضمن كذلك أن تتفق م معه مملكة الطبيعة وثر ثيبها 
الخاى اثفاقها مع كائن جدير بأن يكون؛ إعضواً فيها بحيث تصبح"بالنسية 
إليه مملكة للغايات » أعنى حيست 3 تحقق رجاءه فى السعادة » أقول مع 
أنه لا يضمن هذا كله فإن هذ! القانون الذى يقول : وراع أن تسير 
أفعالك بحسب مسلمات عضو يضع تشريعا كلياً عاماً لمملكة ممكنة 
للغايات » يظل عتفظأ بكامل فوته ©» وذلك لأنه بصدر أوامره على, 
نحو مطلق . وى هذا الأمر على وجه التحديد تكمن هذه المفارقة 
وهى أن كرامة الإنسانية محدهاء من حيث كونبا طببعة حاقلة فصر كسا 
2- عن كل غاية أخرى أو منفعة يرأد الوصول إليها + وتبعا تذلك. 
حرام الفكرة الالصة ينبغى أن يكونا القاعدة الى لا يصح للإرادة. 
7 5 عنها » وأن استقلال, بالمسلمة ,عن أمثال" هذه الدوافع كلها 
هو الذى يحقق ذا السمو وهو الى , يجعل كل' ذات عاقلة جديرة بأن 
تكون عضواً مشرعاً فى مملكة الغايات: ؛ إذْ لو كان الأمر على خلاطه 


رح على الرغى من أن الطبيعة صم للالية فإن كانت يرى أن من الممكن ء بل عن. 
ألو إجحبه أن بهي وإماكة > كاك با 2 وأقآ اتقدير ملكة المكم صنلئا ع اهالب 4 سير هل' 
العام لتسقيق طاياءت دعينة . أما الى بعين حدود تساسل هلم العايامت وشرطه الأعل قهو الكائن 
العاقل ؛ من حيث هو أكاثن أخلدق + فالإئسان هر و العاية الأسيرة م للكليفة + وذيك من سيك 
!كن حريته + بتطابقها مع القانون العمل غير المشروط » ترمى إلى تشيق انخير الأسمى ف الطبيعة » 
أى إل محقيق التوافق لام بين الفضينة والسعادة . ولا يصيس إذن أن نسأل عن الغاية الى يكبا من, 
أجلها الإنسات ء فأخلافيته عى الهدف الأعل من وجوده وعى الى تعطيه اطق ى أن يجعل سائر 
غايات الطبيعة ششخاضعة له . 


خم 


ذلك لتحم علينا أن نتصوره كائنآً لا يخضع لغير القانون الطبيعى الذى 
يتحكم فى حاجاته . ومع أنه سيكون من الممكن تصور مملكة الطبيعة» 
مثاها فى ذلك مثل مملكة الغايات » متحدة تحت رئيس وأحد ع ومع 
أن المملكة الأخيرة أن تبى بذلك مميجرد فكرة بسيطة فحسب بل 
ستكتسب واقعية حقيقية » فإن هذه الفكرة ستستفيد من وراء ذلك 
زيادة تأثرها من إضافة دافع قوى إليها » ولكن قيمتيا الباطنة أن تزداد 
فى شىء على ما هىعليه ؛ إذ أن من الواجب علينا على الرغم من ذلك أن 
نتصور دائماً ذلك المشرع الأوحد غير المحدود نفسه من حيث هو 
مشرع يحكم على قيمة الكائنات العاقلة طيقاً لأفعالهم المجحردة من 
المنفعة فحسب » المفروضة عليبم من تلك الفكرة وحذها . إن ماهية 
الأشياء لا تتغير تبعاً لعلاقاتبا المارجية ء والغىء الوسحيدء إذا غضهنا 
النظر عن هذه العلاقات الأأضيرة » الذى يكون القيمة المطلقة للإنسان 
هو الذى ينيبغى أن يكون المقياس الذى يحكم به عليه من -جانب أى 
ثن ع نحبى لو كان هو الكائن الأسمى نفسه . فالأخلاقية إذن هى 
علاقة الأفعال باستقلال الإرادة أى بالتشريع الكلى الممكن عن طريق 
مسلمات هذه الإرادة . الفعل الذى يمكن أن يضق مع استقلال الإرادة 
هو فعل مسموح به » والفعل الذى لا يتفق معه فعل حرم . الارادة 
الى تتفق مسلماتها اثفاقاً ضروريآ مع قوانين الاستقلال هى إرادة 
مقدسة » أى إرادة نحترة بإطلاق . توقف إرادة غير خيثرة بإطلاق 
على ميدأ الاستقلال ( الخبر الأخلاق ) هو الالتزام . هذا الالتزام 
لا مكن إذن أن ينطبق على كائن مقدس . الضرورة الموضوعية الى 
يتصف ببا فعل من الأقعال يصدر عن المز ام تسمى واجياً . 

نستطيع مما تقدم ذكره بإيجازأن نفسر الأن فى سبولة كيف أننا » 
وإن كان أول ما يتبسادر إلى ذهننا عند التفكير فى تصور الواجب 
هو الانصياع للقانون » نتصور مع ذلك فى الوقت نفسه نوعاً من السمو 
والكرامة لدى ذلك الشخص الذى يؤدى جميع واجباته . ذلك لآن 





4م 


سموه لا يرجع إلى خضيعه للقانون بقدر ما يرجع إلى أنه » بالنظر إل 
هنذا القانون نفسه » يعد مشرعآ فى الوقت ذاته » أى أنه لا يخضع 
له إلا لكا السببه بعينه . كذللك بينّنا فما تقدم كيف أنه لا الذوف ء 
وله اميل » بل الاحيرام الواجب ق سق القانون هو وسحده الدافع القادذر 
على [إعطاء الفحل قيمة أخملاقية . أت إرادتنا الخاصة » على فرض أنبا 
لا تقدم على فعل من الأفقعال إلا إذا كان مقيداً بتشريع عام » 
جعل مسلماتها أمراً مكنا » هذه الإرادة [ المثالية ع التى عكن بالفكرة 
أن تكون إرادثنا هى الموضوح الحقيق بالاحترام » وكرامة الإنسانية 
تكمن على وجه التحديد فى قدرجها على أن تكون مصدر تشريع 
كلى عام» على شريطة أن تكون هى نفسها فى إلوقت عينه مخاضعة 
طرلآ التشريع . 


الاس ا تفلال الذأاى للإرادة 


استقلال الإرادة هو الخاصية الى نجعل ملبا قائوناً لنفسها (بصرف 
النظر عن -جميع موضوعات الفعل الإرادى) . مبدأ استقلال الإرادة 
إذن هو أن نختار دائاً بحيث تكون مسلمات أختارنا متضمنة 3 
الوقت نفسه كقوانين كلية فى فعل الارادة نفسه , كون هذه القاعدة 
العملية أمراً أخلاقياً » أعبى أن إرادة كل كائن عاقل مرتبطة بها ارتباطا 
ضرورياً كشرط فا ؛ أمر لا كن إثبائه عن طريق التحليل السيط 
للتصورات التى تشتمل عليبا الإرادة » والسبب فى ذلك أنبها قضية 
تركيبية(") ؛ وقد ينيغى علينا أن نتجاوز معرفة الموضوعات إلى 
نقد الذات » أى إلى نقد العقل العمل الختالص (008) + إذ أن 
هذه القضية التركيبية » التى تأمر أمراً ضرورياً » ينبغى أن يكون من 
من المستطاح معرفيا بطرشة قبلية خالصة ؛ ولكن هذه المسألة لا تنخل 
ف القسى الخالى من الكتاب . بيد أن كون ميدأ الاستقلال الذاق 
اكور هو البداً الأوحد للأخلاق » فأمر حكن توضيحه سبولة 
بالتحليل السيط لتصورات الأخلاق . إذ سيتيين من شلال ذلك كيف 
أن ميدأ الأعلاق لوا بد أن يكون أمرآ أتحللاقيا 3 وأن هلأ الأمر 
الأخلاق لا يأمر بشىء يقل أو يزيد عن هذا الاسشلال نفسه . 

(59) هى قضية تركيبية لأنها تربط بفكرة الإرادة الطيبة فكرة قانون عام ليست متضسة 
فيها تضمنآ منطقيآ ولا يمكن استسخلاصها عنها بالتسطيل البسيط . 

رودت وذلك لكى نبين بأبة ملكة يقدر العقل أن يتم هذا الثر ابط الثر كيى الذى, كشف عنه 
تحليل الوجدان المشترك » ولككى نعر فد أيضآ كيت يصبح استخدام هذه الملكة أمرا مشروعاً ‏ 
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تافر الارادة بو صشه مص لمر 
جميع الادئ غير الأأصيلة 
لل حلاق 

عندما تفتش الإرادة عن القانون الذى من شأنه أن يعينها فى شىء 
آخر غير صلاحية مسلماها لوضع تشريع كل عام يصدر عنها ؛ 
وعندما تفتش تبعآ لذلك » متجاوزة ذاتها » عن هذا القانون قى 
شخاصية أحد موضوعاتها شُإْن التنافر هو الذى ينتج عن ذلك دايا . 
عندئق لا تعطى الإرادة لنفسها القانون » بل إن الموضوع هو الى 
يعطيها إياه عن طريق العلاقة لبي تر بطه بما. هذه العلاقة » سواء أقامت 
الشرطية 69 : عل أن أفعل هذا الشيء ء لني أريد شيئًاً آآخر . 
أما الأمر التاق ع وبالتالى الأمر المطلق . فإنه على العكس من 
ذلك يقول : إن عل أن أفعل على هذا النحو أو ذاك 2000 
شيئا آئحر. فمثلا” يقول من يتيع الآمر الأول : ينبغى عل ألا أكذبف 
إذا أردت أن أحافظ على شرف » أما من يتبع الأآمر الثاى فيقول : 
ينغ عل ألا أكذب حى لو لم نيجلب الكذب عا أدتى عار . 
يجب إذن أن يجرد هذا الآمرالأخير من كل موضوع ؛ بحيث لا يكون 
هذا الموضوح أى تأثير على الإرادة » وبحيث لا يقتصر العقل العملى 
( الإرادة) على أن يدير منفعة أجنبية » بل شبت سلطائه الآمر فحسب 
بوصفه أعلى تشريع . هكذا يكون من واجى مثلا” أن أعمل على 
سحادة الااحرين » لا كما لو كان يبمنى أن يتحقق ورجودها ( سواء 

رفت لأن تمثلاث العغل ستكون فى هذه الحالة متعلقة قبل كل كىء بالموضوعات > وان 
يمكنيا أن تعين الأرادة إلا عن طريق اللساسية , 
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كان ذاك عن طريق ميل مباشر » و كان بطريق غير عباشر عن 
إصساس بالر ضا مصدره العقل ) بل لمجرد أن السلمة الى تستيعدهاأ زأى 
السعادة ع لا عكن أن تكون متضمنة فى فعل إرادى واحد وبالذات . 
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تصنيف جميع المبادئ الأخلاقية 
الى ممكن أن تسج عن التصور الأساسى 
الذى سلمتا به عن التتاغر 

لقد جرب العقل الإنساى هنا ع كمأ جرب ق كل مو ضع باشر 
قيسه استعياله الخالص » » طوال الفترة الى أعوزه فيها التقّد » جميع 
الطرق الناطتة قيل أن يعر على طريقه الحقيق الوحيد )٠١(‏ . 
بجميع المبادئ التى يمكن الإنسان أن يسلم بها من وجهة النظر 
هذه إما أن تكون ميادئ جر ببية أو مبادئّ عقلية . فالبادئ؛ الأولى» 
المستمدة من ميدأ السعادة © قد تلبزى عل العاطفة - الفز ياثية أو العاطفة 
الأخلاقية » والبادئ الثانية » المستمدة من ميدأ الكمال » إما أن 
تنببى على التصور العقلى للكمال بوصفه نتيجة يمكن أن تترتب 
عليبا )"١(‏ » أو على تصو ركمال مستقل بذاأته (إرادة الله ) » بوصفه 
علة تتولىل تعيين إرادتنا 9" . 

لاتصلح المبادئ التجريبية مطلقاً لأن تؤسس عليبا القوانين 
الأخلاقية . ذلك لآن طابم الشمول الذى يجعلها صالكحة للجميع 
الكائنات العاقلة بغير تمييز » والشسرورة العملية غير المشروطة المفروضة 
عليبا عن هذا الطريق ينتفيان إذا كان مبدوثهما مستمداً من التكوين 
الخاص بالطبيعة الإنسانية أو من الظروف العارضة الى توجد فيها . 
ومع ذلك فإن مبدأ السعادة الخاصة هو أولى المادئ بالاستتكار ع 





070 أى أت من النتائيع المترتبة على النقد أن العقل العولى لا مكنه قى الفقيقة إلا أن يكون 
عرقرلا”” احا لها ؛ تنيع قوته من صورته ؛ لا من عكل الو ضصوصات المادية , 

, بقصد كانت مبلءه العبارة فو لفئب 6: ام ومشرسة العقلية‎ 4/1١ 

(079 بقعد كانت عن أكروز يرس والونضت (١‏ 17١01ا؟‏ ا ةلالاا + الل نسيه إلى الله 
حرية للعقل مستقلة فى ذاتها » وجعل الآمر الإلهى مصدر كل [ازرام أخلاق . 
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لا لآنه فاسد فحسب ء ولالأن العجربة تناقض الادعاء الذى يذهب 
إلى أن الهناء يتناسب دائماً مع حسن السلوك » ولا لأنه لا يسهم بشىء 
فى تأسيس الأخلاق ء إذ أن جعل الإنسان سعيداً أمر يختلف كل 
الاختلاف عن جعله شميرأء كما أن جعله ذكياً قطنا لمنفعته يمختلف مام 
الاحتلاف عن جعله فاضلاة » بل لأنه بقعم الأخلاقية على دوافع 
تعمل على هدمها والقضاء على ما فيها من سمو وعظمة ٠‏ 31 تضع 
الدوافع التى تسحث على الفضيلة مع الدوافع الى تحرض على الرذيلة 
فى صنف واحد » ولا تزيد على أن تعلم الإنسان كيف يحسن المساب 
بينا تقضى للأسف قضاء مبرماً على الفارق النوعى بيتها . أما الشعور 
الأخلاق ء هذا الحس الخاص المزعوم 0) ( مهما بلغ الاحتجاج به 


() [تى أسلك ميد الشعور الأخلاق مع ميدأ السعادة وذلك لآن كل منفحة تجريبية » عن 
طريق الإحساس «الارتياس اند يسيبه شثى ءما ء» سراء أثم ذلك مياشرة ويغير اعتبار المصائح 
للترثية عليه أم ثم مع أعتيار هذه المصائح نفسها » تعف بالإسهام فى ثوقير الحناء . “كتللك ينبغى 
علين! أن نسللك مع هتشسون صصوهط د (78) ميداً المشار “كة ى سعادة الأخرين مع ميدأ 
الحس الأخلاق نفسه الذى يسلم بوجوده . 


() قرانسيس عتشسون ( ولا سنة 15484 قي كرومالم من مقاطعة دارن وبات ق 
جلاسجو سنة 110/41 ) تحرف عليه "كانت ق الفارة ما بين لجاز و ءلالاؤ » وهى القترة إأبى 
بدأ فيها في الوقت نفسه يتعرف عل قصور الذهب الشل ق لفة فواف »ء التي كانت !لفلسغة 
السائدة ق ذلك آلنين . من ايها النظرى والعملى » ويتأثر بالفلاسفة والأصلاقيين الإجليز > 
ومن أهمهم شافترز بورى وهتنثسون وعيوم اللى يرجم إليه الفضل + 5 يقول كانت ق عبارته 
الشهيرة ى والقدماتك لكل ميتافيزيقا .. الخ وى إيقاظه من سياته الاعشقادى ٠‏ الخاىم وتتبيهه 
إلى ماله الى كان بداية فكره النقدى وأعبى به : و “كيف تصبح القضايا الثر 'كيبية القيلية ممجنة ؟ هف 
وهتشسون من أهم القاتين بنظرية الحس الأخلاق موه لععمدد . وهو يذأفم عنه فى 'كتأبه 
وبحث ف عنشأ أفكارنا عن كمال والنضيئة » ١ه‏ ؟9لاؤ) » وف ومقصال عن الطبيعة وعن 
عسلاكث الاتقسالات والعراطن مع توضيحات الس الأخسلاق و2188 > وق كتأيه و مذهب 
الفلسفة الأخلاقية » الذي نشي بعد وقاته , وهو بعرفه بأنه و هو الس الأتبلاق بابخمالى الأفمال 
والائفعالات » الذص تفرك به الففيلة أو الرذيلة ء فى ألفسنا أو لدى الأخرين »© , وهو لجان 
مقروس بالفطرة فى الإتسان؛ يكم حكما مباشراً ع ل أفماله واتقعالاته ع فيسيك الفاضل متها سس 
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من السطحية و الضحالة » ومهما وجدنا آن أولئلك الذين يعجزون عن 
التفكير يحسبون أنهم يستطيعون أن يلتمسوا العون من العاطفة حى 
فى عالاصلة له إلا بالقوانين العامة » وأن العواطف الى تتفاوت 
بطبيعتها عن بعضبا البعض بدرجات لا متناهية لا مدنا بمعيار وأحد 
نقيس عليه الدير والشر وأن الذى يحكانم شعوره لابمكنه على الإطلاق. 
أن يصدر حكماً يصلح تتطبيقه على الأحرين(*") . نقول إن الشعور 
الأحلاق برغم هذا كله أقرب إلى الأخلاقية وإلى مالحذه الأخحلاقية 
من كرامة لأنه يشرف الفضيلة إذ يضيف إلبا الرضا الذى تعطيه 
والاحيرام الذى تحمله ها مياشرة 6 ولاه لا يبصارحها ىق 
وجهها بأن جماها ليس هو الذى يربطنا بها بل المنفعة الى نتظرها 
من وراثها (") . 

بين المبادئ العقلية للأخلاق نجد التصور الأنطولوجى [الوجودى] 
للكمال ( مهما يكن تصورا فارغاً » غير محدد » ومهما تبلغ تبعاً 
لذلك عدم صلاحيته لاكتشاف أقصى قدر مناسب لنا فى المجال. 
الائل للواقع الممككن © ومهما يبلغ به التزوع الذى لا يقهر إلى أن. 
يدور فى حلقة مفرغة حين يتعلق الآ مر بتمييز الواقع الذى نتحدث عنه 
تمييزاً نوعياً من كل واقع سواه فلا يستطيع أن يتلاق افتراض الأخلاقية 


سوينيد المرخول . ذلك أن و منثى” الطرعة » كد و جعل الفضيلة صورة حميبة لكى تمفزئا على 
السعى وراءها . ؟ا أعطانا آنفعالات قوية لكى تكرن منابم كل الأفدال للفاضلة 6 , واستخدام 
هتشسون لكلمة الحس الأخلاق وإضفاقه فى ربطه بالكم الأعلاى قد ترك مسألة القصد والاتحتيار 
في مذهيه عاطة بالغموض . وبمكن القول بوجه عام إن معيار القعل الأملاق عنذه أن يعمل عل 
إسماد البشر وزيادة رخالهم وهنانهم فى الحياة . 

(4/) ذهب الأخلاقيون الإمليز » وق مقدمتهم شافتريررى وهتشسون وهيوم إل أن 
الخير موضموع حس خاصس هو الس الأصلاق اللي يشركه و بعثر له به من تلقاء نفسه ء وأله 
أبعك ها يكون عن أن يكتثقه الفهم أو يحدده . 

رهل) ليس للا تسميه بالحس الألاق من قيمة أو حقيقة إلا عقدار ما يكرن أثراً يحدئه 
ق نفوسئا القأاوت الأعلاق , 
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التى عليه ان يقوم بتفسيرها افتراضاً خفياً (7) أفضل من التصور 
اللاهوق الذى ستيعل الأخلاقية من إرادة إطية مطلقة الكمال ع 
وليس مرجع ذلك فحسب إلى أنتا لا نملك برغم كل ثىء أن نعاين 
كمال هذه الإرادة ء وأتنا لا نستطيع أن نستنيطها إلا من تصوراتنا 
ومن أهمها شأناً تصور الأخلاقية » بل مرجع ذلك إلى أتنا إذا لم نفعل 
ذلك ( وهو ما لو حدث لوقعنا ىق حلقة مفرغة غليظة منشؤها . 
التفسير) (7) فإن التصور الو حيك الذي ببق لنا عن الارادة الوإطية » 
وهو التصور المستمد من الصفات التى تنسب إليها من شهوة الشرف 
والسلطان ء مقرونة بالتصورات المخيفة عن اليأ س والانتقام » سرة 
بالضرورة الأساس الذى ينبى عليه نظام من العادات الأخلاقية 
يتعارض تعار ضاً صر بحا مع الأضلاقية . 

وإذن فلو كان على أن أختار بين تصور الس الأخلاق وبين 
تصور الكمال بوجه عام ( وكلا التصورين لا ينتقص من الأللاقية 
فى شىء » وإن كانا مع ذلك لأ يصلحان على الإطلاق لتكوين القاعدة 
التى ترقكر عليها ) فسوف يقع اختيارى على التصور الأآخير » لأآنه على 
الأقل ٠»‏ باستبعاده للحساسية » يكل أمر الفصل فى المشكلة إلى 
حكمة العقل الخالص » وإن كان مع ذلك لايحسم برأى فى المشكلة , 
بل يحتفظ بالفكرة غير المحددة ( لإرادة خيرة فى ذاتها ) دون أن 
يفسدها قى ثىء إلى أن يتم تحديدها تحديداً دقيقا . 

بى أن أقول إننى أعتقد أن فى استطاعتى أن أعى تفسى من 
ماولة دحض هله التصورات التعليمية دحضاً مفصلا”. إن هذه 


(0) بقوم تصور الكمال على تصور القااون الأخلام, لا العكس. . فإذا كان من واجبى 
أن أسحى إل الكبال ء أى أن أغرس ف تفدسى سبع الملكات الغرورية أتسقيق اثنايات الى 
بعينها العقل » فإلئى نا أستجيب ف مسلكى هذا لأ ينطليه القانون الأخلاق مي . 

لام ذلك لأننا تمسترج تصور الأخلاقية عندئق من أنفسنا لنتسبه إلى الله ٠‏ أكى أعود 
شتفسر هذه السية وسود القائوت الأعلدق خا 5 
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المحاولة . من السيولة مكان . بل الإرجح ان اولك الذين تفرضص 
مهنتهم أن يعأنوا إعائهم بإحدى هذه النظريات ( إذ أن المستمعين 
له يستملويا تأجيل لحكم) يلركونبا إدرا كا جيداً » حتى ليكون 
من العبث أن نضميع الوقت فيبا . ولكن الأمر الذى مبمنا هنا كر من 
ه كو أن تعر هب أن هذه المبادئ لا تقدم أبدا غير ثنافر الإرادة 
ا تقوم عليه الأخلاق» وهذا هو الذى مجعلها بالفرورة 
تشخطئ الحدفب مئرا . 
كلما اضطر الإنسان إلى أن يجعل من موضوع الإرادة أساساً 
لتعيين القاعدة التى تحددها [ أى الإرادة ع لم تكن القاعدة إلا تنافراً ؛ 
عندئذ يكون الأمر مشروطاً وتكون صيغته على النحو التالي : ينبغى 
على الإنسان أن يسلاك على هذا النحو أو ذاك إذا كان يريد هذا 
الموضوع أو لأنه يريده ؟ والنعيجة أن هذا الآمر لا يمكنه أبدآ أن يأمر 
أمراً أخلاقياً » أعنى أن يأمر أمراً مطلقا . قد يجوز الموضوع أن يعين 
الارادة بوساطة الميل » كما هو الشأن فى مبدأ السعادة الشخصية ع 
أو بيساطة العقل الموجه إلى مو ضوعات فعلنا الإرادى الممكن بوجه 
عام » كما هو الشأن فى مبدأ الكمال ء بيد أن الإرادة لا تعين نفسها 
أبداً مباشرة عن طريق تمثل الفعل » بل عن طريق الدافع وحده الذى 
يحدثه الآثر المرتقب من الفعل على الإرادة ؛ ينيغى على أن أفعل 
شيتاً ما لأنى أريد شيئاً آآخر » وهنا يتحت افاراض قانون آخر قى 
ذاق » أستطيع وفقا له أن أريد بالضرورة هذا الشىء الآخخر » 
وهذا القانون يحتاج بدوره إل أمر [ أخلاق ع يحدد مفهوم هذه 
المسلمة . إذ أنه لما كان الدافع الذى يفرض على تمثل موضوع ممكن 
التحقق' عن طريق طاقاتنا أن بنرك أثره على إرادة الذات وض 
لاستعداداتبا العطبيعية » [ © كان هنا الداع ] يكون جزءأ من 
الذامت » سوأء أسكاث جزعا من الساسية 7 من الميل و الوق 0 من 
الفهم والعقل اللذين ينطبقات رافسييت على أحد الموضوعات وفقا للتكوين 
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الخاص بطبيعتهما فإن الطبيعة عندئذ هى الى تعطى القانون على اللقيقة ؛ 
وهذا القانون الذى يندم عتدئذ » عا هو قانون » أن يعرف وييرهن 
عليه بالتجربة وحدها » لايكون قانوناً عرضياً فحسب » عاجزاً عن 
أن يضع قاعدة عملية ضرورية كما ينبغى لكل قاعدة أخلاقية 
أن تكون ء بل إنه لن يكون أبدآ إلا تنافراً للإرادة ؛ هناك لا تسن 
الإرادة قانونها لنفسها » بل إن دافعآ أجنبياً علها هو الذى يسنه لما عن 
طريق طبيعة خاصة للذات تؤهلها لقبول هذا القانون . 

إن الإرادة الخيرة بإطلاق ء التى يجب أن بكون مبدكها أمراً 
أخلاقياً مطلقا ه ستكون عندئذ إرادة غير متعينة بالنسية جميع 
ا موضو عات ؛ ولن تشتمل إلا على صورة فعل الإرادة بوجه عام ع 
بوصفه استقلالا ذاتياً » أى أن صلاحية المسلمة عند كل إرادة شيرة 
لآن نجعل من نفسبا قانونا كلياً عاماً » هذه الصلاحية هى نقسبا القانون 
الوحيد الى تلتزم به إرادة كل كائن عاقل » دون أن تلجأ إل أى 
داقع أو منفعة لتجعل منه مبدأ ترئكز عليه , 

أما كيفية إمكان وجود مثل هذه القضية الأركيبية على نحو 
قيق والسبب الذى جعل منبسا قضية ضرورية » فمشكلة لم يعد 
من الممكن إيجاد حل لا فى حدود ميتافيزيقا الأخلاق . كذلك لم 
نؤ كد -حقيقة هذه القضية ء ولا زعمنا أننا نملك الدليل عليها . كل 
ما بيئاه من خلال تطور التصور الشامل للأخلاق لا يخر ج عن أن 
الاستقلال الذاى للإرادة مرتبط ببذه القضية أرتباطاً لا محيد عنه 
أو هو بالآولى الأساس الذى تقوم عليه . وإذن فكل من 
يعد الأخلاق شيئاً حقيقياً ولا سلكها فى عداد الأفكار الخرافية 
المجردة من الحقيقة لا بد له فى الوقت نفسه من أن يسلم بدأ الأخلاق 
الذى ذكرناء . وإذن فقد كأن هذا القسم تحليلياً خالصاً » مثله فى ذلك 
مثل القسم الأول . وأما أن الأخلاق ليست حخعرافية » وهو القول الذى 
يترتب على التسلم بصحة الأمر الأخلاق المطلق والاسبقلال الذاتى 


الاك 


للإرادة كما يرئب على التسلم بان الآمر الاخلاق ضرورى ضرورة 
مطلقة بوصفه مبدأً قبلياً » فأمر يتطلب إمكان الاستعال التركيى للعقل 
العمل الخالص »: وهو ما لا يجوز لنا أن نقدم عليه قبل أن تسبقه 
بنقد هذه الملكة العقلية نفمبا » وهو النقد الذى علينا الآن أن نبين 
ملامحه الرئيسية الوافية بغر ضئا فى الفصل الألخير من الكتاب . 


الفَسْعَاليالت 
77 م 


الاننفا لمع سيتنا فيزرسيت١‏ الأ خلات إلى دترا لتقز يس /زاليص 


تصور الحرية هو مفتاح تفسير 
الاستقلال الذاق للإرادة 


الإرادة نوع من العلية تنصت به الكاثات ألحية ؛ من ححيث 
هى كائنات عاقلة » والخرية ستكون هى اللخناصية الى تتميز يبا هذه 
العلية فتجعلها قادرة على الفعل وهى “مستقلة عن العلل الأجنبية الى 
تتحددها : مثلما أن الغمرورة الطبيعية هى الخاصية الى تتميز يبا العلية 
لدى جميع الكائنات غير العاقلة وإلتى تجعل فاعليتها تتتحدد يتأ ثير العلل 
الأجنبية عنها . 

هذا التفسير الذى قدمناه عن الخرية تفسير سلبى + وهو من أجل 
ذلك لا يثمر قى فهم ماهيتها » إلا أن هناك تصوراً إيجابياً عن اسخربة 
ينبثق عنه ء ويفوقه فى غتاه وخصوبته . لما كان تصور العلية يتطوى 
على تصور القوانين اللى تقتضى بالضرورة أن نسلم عن طريق شوىء : 
نلسميه علة » بشىء آخر نسميه نتيجة ء فإِن الخرية » على الرغم ع 
من أنبا ليست ق الحقيقة خاصية نتصف ببا الإرادة وفقأ لقوانين 
الطبيعة » لإا عكن أن توصف طذا السبب بأنبا ممجردة عن كل 
القوانين »+ بل الأولى أن بقال إنبا يجب أن تكون علية تسير فى أفعاها 
وفقاً لقوانين لا تتحول ء وإن كانت هذه القوانين من نوامع نخاص » 
وإلا لكانت الإرادة الخرة شيئاً غعالا(*). إن الغمرورة الطبيعية ثنافر 








(م/) ١‏ وستفدت عد عال ويلاسظ أن كانت تستيعد أخخرية الى لا تبالى بثى + ء المتسنطة 
عن كل انون شقيدها وأنه يسلم بالاختيار بالمعبى الذي سبسدده غمأا تعله ‏ 


تحكل 


بالنسية إلى العلل الفاعلة ؛ ذلك لآن كل معلول ليس ممكتا إلا بحسب 
هذا القانون الذى يقول إن شيعا آخحر هو الذى يعين العلية فى 
العلة الفاعلة. » فماذا عسى أن تكون حرية الإرادة إن لم تكن هى 
الاستقلال الذاق عتصعدمسم ع أى الخاصية التى تتميز ببا 
الإرادة فتجعل منها قانوناً لتفسبا ؟ وإذن فالقضية التى تقول إن 
الإرادة ف جميع أفعالما هى القانون الذى تصنعه لنفسها ليست إلا صيغة 
أخرى من اليدأ .الذى يقول إن علينا ألا نفعل فعل” حهى يكون 
مطابقاً المسلمة التى عكها أيضاً أن تتسخذ من نفسها موضوعاً بعد قانوناً 
كليآً شاملا" . ولكن هذه هى على التحقيق صيغة الأمر اللأحلاق 
المطلق كما هى مبدأ الأخلاقية : وعلى ذللك فالإرادة الخرة والارادة 
الخاضعة لقوانين أخخلاقية شىء وأحد بالذات , 

وإذن فلو افترضنا حرية الإرادة فإنه يكبى أن نقوم بتحليل 
تصورها تحليلا” بسيطأً لستنيط منه الأحلاقية بما فى ذلك مبدئ 
الذى تقوم عليه . هذا المبدأ الأخير هو فى الواقم قضية تركيبية دائماً 
[ يعكننا أن نعبر عنها على النحو الثالى ع : الإرادة اسخيثرة با طلاق هى 
تلك الإرادة التى تستطيع مسلمتها دائماً أن تتضمن فى ذاتها القانون 
الكلى الذى تستطيع أن تكونه ء» ذلك لآن تحليل تصور إرادة خيرة 
مطلقة لا بمكدنا من اكتشاف تللك اللخخاصية البّى تتميز بها المسلمة . 
ولكن هذا النو ع من القضايا الركيبية لا سبيل إلى وجوده إلا إذأ 
أرقبطت معرفتان ببعضهما البعض بفضل ارتباطهما بمعرفة ثالثة يمكن 
كلاة منهما من ناحينها أن تتلاق مع الأخرى فيبا (9) . إن التصور 





(5/) نطف لاقضايا الثر كيية عن اثقضايا النحليلية فى أنبا ثقم علاقة بين الموضوع ربين 
عسول لم يكن عتضء نا فيه تشدمناً منطقيا ؛ فهى لذلك فى »حاجة إلى حد وسط يربط بين الوضوع 
والشمول, فى العرفة النذثرية جد أنالسان الكسى وصدتسطوودف يقدم عذا الخد الوسط ؛ غميداً 
العلية مثلا” الذى يفترض أن كل ما يحدث فلد بد له منسبب يِثْر تب عليه ذلك الث ء يتقبسمن 
وجود ألعيان الس بائزمان ”5 يتيسن علكة إدراك الغلواهر الى تتابم تتابعاً زمنر؟؟ فالعلاقة مس 


+ +-؟ 


الايجاق الحرية هو الذى يزودنا يبذ! الحد النالث الذي لا عكله »> . 
كما هو الخال فى العلل الفزيائية » أن يكئون هو طبيعة العالم الحسبى (0*) 
( الذى يلاق ق تصوره تصور شىء بوصفه علة مع تصور شىء آخر 
ترتيط به العلة وبعد معلولا") . أما ما هو الخد الثالث الذى تحيلنا 
الحرية إليه والذدى تكون لدينا عنه فكرة قبلية قأمر لا مكثنا أن 
نبينه على الفور فى هذا المقام (41) © كما لا عكننا أن نو ضح كيف 
يم استنباط تصور الخرية من العقل العمل الخالص +٠‏ و لا كيف يصبح 
لمر الألاق المطلق ممكناً عن هذا الطريق (؟*) فما يزأل هذا 
كله قى حاجة إلى شىء من الاعداد . 


بحس بينالملة والنتيجة حى علاقة بينالمبد؟ والأثر المترئب: عليه ع أو هىعلاقة تنابم خددها الرعان 
وتحقق تسلسل حنين يتحدان أغادة نر كييياً عن طربق مبدأً العلية . 

١‏ أى أن الحرية لا كن أن تتمثل للعيان تئل المالى المسوس له » وهذا عو السبب الذى 
لانستطيع من أجله أن نصل إلى 'كنهها وطبيعتها عن طريق الم فة النظ_ية على نحو ما بين ذللك 
نقا. العقل الخالصس . وشأن الحرية ى ذلك شأن وجود الله » وخاود النفس + واكاية المالم » الي 
لا يقابلها جديحاً عو ضوح مجريى أو عبان حسى ء ولا تقع فى إطار أثر ماب والمكان + وعما 
الشرط الآولى لكل ععرفة ممكنة . فلسن لا نستطيم بالعقل النظارى أن تعرف عن طبيعها طيئاً ؛ 
وإن وجب علينا مم ذلك آلا تتكر وسودها ء بل طارضها كأفكار واتنظايمية » للتعجربة . ومن 
م كان العقل العلى يكمل ما عجر عنه المقن النظرى » وكات له بذللك الأو ذوبة عليه . 

رك هذا اد التالث هو العالم المعقول أو عل الآشياء ف ذائبا الذى سيء “كد كانت وحوده 
فيا بعد »* وإن أكن مع ذلك أثنا أن تستطيم أن وثحرف » عن طبيدته شيئاً » لأن كل ععرقة فى 
«قيناة دود الجر بة.ء داعلة فى إطار الزءان والمكان . 

رك إذ يلزمنا لذلك ملكة عيان عقلى نمن يطبيعتنا البشرية المتناعية ممرومون متها . 


نيغى أن نفترضص الحرية خاصية تتميز بها 


لا يكى » لسبب من الأسياب » أن ننس الخرية إلى إرادتنا » 
إذا لم يكن لدينا سبب كاف يجعلنا تلسبها كذللك إلى جميع الكائنات 
العاقلة . إذ أنه ا كانت الأخلاقية لا تصلح قانوناً لنا إلا من حيث 
إنئا كائنات عاقلة . فينبغى لا كذلك أن تكون صالحة لجميع 
الكائنات العاقلة » ولما كان من الواجب أن تستمد عن لخاصية 
الحرية وحدها ؛ فان من الواجب كذللك أن نثبت أن الحرية خخاصية 
تتصف بها إرادة جميع الكائنات العاقلة » وليس يك أن نبرهن 
عليها باللجوء إل بعض التجارب المزعومة للطبيعة الإنسانية (فهذا 
أمر يتعذر فى الواقم تعذراً تامآً ولا سبيل إلى البرهنة عليه إلا بطريقة 
قبلية» » بل ينبغى أن تثبت أنها تتصل بوجه عام بفاعلية الكائنات 
العاقلة الى وهبتث الارادة . أقول إذن : إن كل كائن لا عكنه أن 
يفعل فعلات إلا تحت تأثير فكرة الحرية » فهو من وجهة النظر 
العملية كائن حر -حقاً » أى أن جميع القوانين المرتبطة بالحرية 
ارتياطاً لا ينفصم تصلح للانطياق عليه ماما كيا لو أن إرادته فى ذاعما 
ولأسباب تقرها الفلسفة النظرية قد أعترف بحريتها أعترافا 
صحيحاً (*) . والأن أذهب إلى أنه ينبغى علينا بالضرورة أن نضيف 


زهي هذا 'أنهج الذى لا يسلم بالخحرية إلا ى صورة افكرة التى تؤسس الكاتنات العافلة 
عليها أفعاها منهج يق بترضنا ؛ وأنا أسير عايه لكى لا ألزم تفسى يإئبات الخرية من الوجهة 
النظرية كذلاك . لأآنه حى الوا ترك هذا الأثبات النظرى معاقآ ء فإن القواتين نفسما الى ستكون 
مأزمة بالاسية ذكائن سر حرية سقة سمتصلح كذلك لأن تنطبقع ل كاثن لا مكنه أن يقوم بفعل مس 


ناء ؟ 


فكرة 3-8 إل كل كائر ثفن عاقل ذى إرادة »+ وهى الفكرة الى 
لا يستطيع أن يقدم على فعل من الأفعال إلا إذا كان واقعا تحت 
تأثير ها . ذلك لأننا نتصور فى مثل هذا الكائن عقلا” عملياً» أى معتل 
علك العلية بالقياس إلى موضوعاته . ولكن من المستحيل أن نتصور 
عقلا” يتلق وهو ق تمام وعيه توجيهات أحكامه من الخارج » لآن 
الذات لن ترجع فى هذه الحالة تحديد ملكة الحكي فيها إلى عقلها 
بل إلى دافع من الدوافع . يجب أن يعد العقل نفسه مصئر مبادثه : 
مستقلا” ى ذلك عن التأثيرات الغريبة عنه » كيا يجب عليه تبعاً 
لذلك ٠‏ بوصفه عقلا” عملي أو إرادة كائن عاقل + أن بعد 
نفسه حرا ؛ إن ارادة الكائئ العاقل لا يمكن أن تكون إرادة 
ذاتية إلا بالقياس إىفكرة الخرية » وهكذا ينبغى للمثلهذه الإرادة : 
من وجهة النظر العملية » أن تضاف إلى جميع الكائنات العاقلة . 


جم الأؤمال إلا إذا كان واقعا غدتتائير فكرة حريته الذائية . وإذن فى مقدورنا أن :تحر من العسهه 
الذى افيه النظرية على كاهليا , 


شر -.؟ 


المنفعة المر تبطة بأفكار الأخلاقية 

نقد رددنا التصور المحدد للأخلاقية فى نباية الأمر إلى فكرة 
الحرية » ولكن لم يكن فى مقدورنا أن نقم الديل على وجود هذه 
الحرية كشبىء واقعى ء لا فى ألفسنا ولا فى الطبيعة الإنسانية ؛ 
رأينا فحسب أن من الواجب عليئا أن نفترض وجودها إذا أردنا 
أن نتصور كائناً مزوداً بالعقل وبالشعور بعليته فها يتصل بالأفعال 
(التى يقوم بها) » أى كاثنآ مزودآ بالإرادة » وهكذا جد أن علينا 
لهذا السبب نفسه أن ننسب إلى كل كائن مزود:بالعقل والإرادة 
هذه الخاصية الى تجعله يعين نفسه للفعل تحث تأثير فكرة الحرية . 

ولكئنا رأينا أيفياً أن افتراض وجود هذه الأفكار ينيثق عنه 
الشعور بقائون للفعل » وأن المادئ الذاتية للأفعال ع أي المسلات » 
ينبغى داهماً عقتضى هذا القانون أن تؤخذ بحيث تكون صالحة 
كذلك من الناحية الموضوعية » أى بحيث : لأن تكون مبادئ 
كلية شاملة » وبالتالى لآن تكون تشريعاً شاملا" ينيع من أنفسنا . 
ولكن ما الذى يحم على أن أخضع هذا المبدأ » بوصى كائناً عاقلا 
بوجه عام » وما الذى يحت تبعاً لذلك على جميع الكاثنات الأخرى 
المزودة بالعقل أن تخضم له ؟ أريد أن 1 بأنه هأ من متفعة تدقعى 
إلى هذا ء إذ لو كان الأمر كذلك 3 قيام الآمر الأخلاق 
المطلق » ولكن يجب على مع ذلك أن أجد فيه بالضرورة منفعة وأن 
أنظر كيف يحدث هذا (45) ع ذلك لأن بيجب عله هذه هى ق 


م يشر ق كانت ين للفحة ممممصغط الى جدهما فى الفمل ذائهاء لآن السلمة الى 
بصدر عنها هذا الفعل صاطة د لاحية شاملة ورمكن أن تكون قانوئا بلترم به جميح أللأس » وبين 
المشعة الى تجدها ى المعل أو بالأحري ف الموضوع الإمترتب عل هذا الفعل وق الأحساس بالر ضما ست 


١٠١ 


حقيقة أمرها وإنتى أريده النى تصلح لكل كائن عاقل » بشرط ان 
يكون العقل عنده عملياً دون ما عقبات تمنعه من ذللك ؟ أما بالنسبة 
للكائنات التى تتأثر مثلنا بالحساسيةء أى التى تتأثر بدواقع من نوع آلخر 
ولا يحدث لما دائماً ما يفعله العقل وحده وبدافع من ذاته فإن 
ضرورة الفعل ثلاث يعيبر عنها عندثد بفعل ويتيغى*» 2 كا يز الضرورة 
الذاتية من الضرورة المو ضوعية (1*14. 
يبدو إذن كأننا اقتصرنا على افتراض وجود القانون الأخلاق 
بوجه خاص - أى مبداً استقلال الارادة نفسه فى فكرة الخرية دون 
3 نتمكن من إثيات واقعيته وضرورته الموضوعية فى ذاته + ولا 
ف أننا كنا تكتسب شيئاً له قيمته ألحقة لو أننا توصلنا على 
0 إل تحديد البدأ الأصيل تحديداً أدق مما فعلناه حتى الآن ع 
ولكننا مع ذلك ما كنا لنتقدم كثيرا فيا يتصل بصلاحيته أو , بالشضرورة 
العملية التى تفرض على الإنسان أن يخضع له . فلو أن أحدأ سألنا 
لاذا ينيغى إذن ألشمول مسلمتنا »+ سحعين ترتفع إلى مستوى ألقانون > 
أن تكون الشرط الذى يقيد من أفعالنا » وعلى أى أساس نضع القيمة 
ألتى نسخلعها على مثل هذا الضرب من الأفعال » :للك القيمة التى تبلغ 
من الرفعة مبلغاآً يحعل من المتعذر فى أى مكان وجود منفعة تعلو 
عليها » وكيف يأ للإنسان [إعانه بأنه إنما يشعر بقيمته الشخصصية 
عن هذا الطريق وحده ء وبأن قيمة كل حالة ممتعة أو مؤلة لا 
تقاس شيئاً يحانببا » أقول لو أن أحداً وجه إلينا هذه الأسيلة كا 
واجدئا لما عندئا -جواباً شافيا . 
حقاآ إننا نجد أن ق أاستطاعتنا أن ثلتمس منفعة فى خخاصية شخصية 
حح إلذى بغقيه على نواؤزعنا وميولنا. التفعة ف اللالة الأولى ٠طعة‏ ععلية (أى أعلاقية) خائصةق» 
وهى ‏ الخالة الثانية منفسة تر يبية أو عاطافية . 
وفي الإرادة الكاية العامة هى مصثر القانون > أما الإرادة الغردية الرتبطة مخساسية 
تحوق قونيا العملية أو تمد منها فهى الإرادة الى تتحمل جبر الواجب وإأزامه , 


+ 


لا تنطوى على ابة منفعة لخالتنا (التى نحن عليها) ء حين ممكننا تلك 
الخخاصية من”المشاركة قى هذه الخحالة الأأخيرة إذا تيسر للعقل أن 
جمعلها من نتصييتا 4 أعق أن جرد كون الأاسان جديرا بالسعادة 
بمكن أن يكون شيئاً نافعاً فى ذاته حبى لو لم يكن هناك دافع إلى 
المشار كة قى هذه السعادة (0*) . ولكن هذا الحكم ليس ف اللقيقة إلا 
النتيجة المثرتبة على الأهمية التى افترضناها فى القوانين الأتعلاقية 
(حين نتجرد عن طريق فكرة الحرية من كل منفعة نجريبية) . ولكن 
تخلصنا من هذه (المتفعة) ء وعد أنفسنا أحراراً فى أفعالنا وأتنا مع 
ذلك يحب أن نخضع لقوانين معينة » وذلك لكى تكشف ق 
شخصنا قيمة عكن أن تعوضنا عن كل نسارة تصيينا من وراء 
ما يضى على حالتنا قيمة » و كيف يصبح هذا كله ممكنا » وبالتاى 
من أين بأقى إلزام القانون الأحلاق » كل هذه أمور لا نستطيع بعد 
أن نتبينها عن هذا! الطريق . 

يب أن عرف ىق صراحة بأننا نلاحظ هنا حلقة مفرغة يبدو 
كأنه لا سبيل إلى الخروج منها (85) . فنحن نفترض أننا أحرار ق 
نظام العلل الفاعلة لكى نتصور أنفسنا فى نظام إلغايات تخاضعين 
لقوانين أخلاقية » ثم نعود فنتصور بعد ذلك أننا خاضعون هله 
القوانين لأثنا نسبنا إلى أنفسنا حرية الإرادة ؛ إن الحرية والتشريم 
الذى تتبعه الإرادة لنفسها كلها ىق الواقم ضرب من الاستقلال 
الذاق ء وها تبعآ لذلك تصوران يحل أحدما ممل الآخحر » ولكن 
هذا على التحقيق هو السبب فى أثنا لا نستطيع أن نستعين بأحدها 
لتفسير الآخر وبيان الأساس الذى ينبني عليه » بل إن أقصى 

مم عدد كادت الفضيلة بأنبا هى الى مجمانا جديرين بالسعادة » وذلك على عكس 
اللذاهب الأعبلافية الى تسل الاضيئة والبحث عن السعادة شي وإحدأ . 

(ديئ إذ أن تأكيد إغرية يقوم على تأكيد القاترن الأخلاق » “كا أن تأكيد القانون الأخلاق 
يقوم بدوره على الخربة - 

١١ 


همأ نستطيح القيام به » من وجهة النظر الماطقية » هو أننرد تصورات 
ممتلفة ق ظاهر ها لمو ضوع واحلد بالذات إلى تصور وأنحد ( كا ترد 
شذرات عنتلفة ذات مضمون واحد إلى أبسط التعابير اللمكنة) . 

بى علينا أن نبين بالبحث ما إذا كنا » حين نتصور أنفسنا 
تصوراً قبليآ كعلل فاعلة عن طريق الخرية » ننظر إلى الأمور من 
وجهة نظر تختلفش عا إذا تصورنا أنفسنا وفقاً لأفعالنا البى نقدم 
عليبا كآثار أو نتائج نراها مائلة أمام أعيئنا (”*) . 

هناك ملاحظة لا يحتاج التعبير عنها إلى إمعان فكر رهيف ٠‏ بل 
من المستطاع التسامر بأن الفهم الشائع قادر على وضعها » وإن جرى 
فى ذلك على أسلوبه المعتاد فى الغييز الغامض بطريق ملكة لحك ؛ 
وهو ما يطلق عليه أسم العاطفة » [ومؤدى هذه الملاحظة] أن جميع 
العثلات الى ترد إلينا بغير تلشحل إرادى من جانيئا (مثال ذاإك 
المئلات الى تأتينا عن طريق الحواس) لا تعرفنا بالموضوعات إلا 
على النحو الذى تؤثر به علينا ء أما ما عسى أن تكون طبيعها فى 
ذاتها فأمر يظل عبهولا” بالنسبة لنا » ويترتب على ذلك أننا لا نستطيع 
عن طريق هذا النوع من القنلات » وعلى الرغ, من أشق اللجبهود ى 
بذل الانتياه وعلى الرغم أيضا من الوضوح الذى قد يضفيه إل 
عليها » أقول إتنا لا نستطيع مع ذلك أن نتوصل إلا إلى ععرفة 
الظواهر » وأئنا لا نستطيع أبدا أن تعرف الأشياء فى ذانها . جرد 
أن نضع هذه الثفرقة (5*) (ويكى فى سبيل ذلك أن نفطن إلى الفارق 
الذدى لاحظناه من قبل بين العثلات الى تأتينا من الخارج ء والى 
نكون فيها فى حاثة تلق سلى » وبين العقلات الى نتعجها من أنفسنا 
وحدها واليّى نثبت فيبا فاعليتنا) فان من الطبيعى أن يكون من 

(لاحى) ستصل هنا إلى القطة الى يحاول عندها كاقث إثيات مشروعية علم معقول + أو 
عالم الأشياء فى ذائها , 

يفخ بين معرةة الظواهر ومعرفة الأشياء فى ذَإتبا . 


اسن 


وأجينا تبعا تذلك إن تعرف ونسلم بوجود تىء آحر ووراء الغلواهر 
ليس هو نفسه ظاهرة ع ونعنى به الأشياء فى ذاتها » وإن كنا مع 
ذلك نؤثر جانب التواضع ونغر طائعين بأئنا » طالما كان من المستحيل 
علينا أن تعرف لنا [ الأشياء فى ذاعها ) عن طريق آخر غير الطريق 
الذى تؤئثر به علينا » لن نرداد منها قربا ولن نعرف أبدآ ماهيتها 
فى ذاتبا . يففى بنا هذا بالضضرورة إلى تفرقة » وإن تكن فجة غير 
ناضجة ع بين عالم سوس و عالم معقول » .حيث تجد أن العالى الأول 
عكته أن يعتفاوت تفاوتاً كييراً وفقاً لتفاوت اللساسية لدى ممتلف 
المشاهدين للعالم » ينا جد أن العالم الثانى ٠‏ الى يقوم العالم الأول 
على أساسه » يبى دائماً بذاته لا يتغير. بل إن الإنسان ١‏ على حسب 
المعرفة ألتى يحصلها عن نفسه عن طريق الس الباطن © لا يمكنه 
أن يدعى أنه يعرف نفسه كنا هو فى ذاته . وإذ كان الإنسان 
لا يحدث نفسه بنئفسه » ولا يكتسب التصور الذى لديه عن نفسه 

بقة قبلية بل يطريقة تجريبية ٠‏ فان من الطبيعى آلا يتمكن من 
تحصيل معرفته بنفسه إلا من الحكس الباطن وبالتالى من ظاهر 
طبيعته ومن الأسلوب الذى يتأثر به شعوره ؛ ولكن عليه مع ذاك 
أن يسلم بالغمرورة وراء هذه ألخاصية التى تتصف ببا ذاته والتى 
تثر كب من ظواهر بحتة بوجود شىء يعد الأساس [الذى يقوم 
عليه هذا كله] ونعبى به الأنا » أيآً كانت طبيعة تكويئها » وهكذ! 
ينبغى عليه » فيا يتعلق بالإدراك الحسى اللبسيط وبالقدرة على تلى 
الإحساسات » أن يعد تفسه عضواً فى عالم محمسوس » بينا ينبغى 
عليه بالقياس إلى ما يمكن أن يكون فاعلية خالصة فيه (أى بالقياس 
إلى ما يصل إلى الشعور لا عن طريق تأثر الحواس بل بطريق مباشر) 
أن يعد نفسه عضواً فىعالم معقول » قد لا تصل معرفته به مع هذا 

إلى مثل هذه النتيجة ينبغى أن ينتهى الإنسان المتأمل ق جميع 


1 


الأشياء البى عكن أن تصادقه » بل إن من المحتمل إن يلقاها (أى 
النتيجة) كذلك فى الفهى الشائع الذى يغلب عليه الميل » كا هو 
معلوم + إلى أن يتوقع دائماً شيئاً غير منظور » فعال بذاقه وراء 
موضوعات الحواس » وإن عاد فأفسد هذ! الميل بتمثله لحذ! الشىء 
غير المنظور على الفور ى صورة حسية » أى بمحاولته أن يجعل منه 
موضوعاً من موضوعات العيان » ومن ثم لا يصير أذكى مما هو 
عليه درحة وأحدة , 

بيد أن الإنسان يجد فى نمه فى اللتتيقة ملكة يتميز بها عن ساثر 
الأشياء » بل عن نفسه ذاتها » من حيث تأثره بالموضوعات » وتلك 
هى ملكة العقل (8*) , والعقل » من حيث هو فاعلية تلقائية خالصة 
يرتفع فوقمستوى الفهى من جهة أن الفهم » وإن يكن بدوره فاعلية 
قلقائية ولا يحتوى مثل الحمس على محرد تصورأت لا تتولد إلا عندما 
يتأثر الإنسان بالموضوعات (وبالتالى عندما يكون فى موقف التاق 
السلى) » فإنه (أى الفهم) مع ذلك لا يستطيع بفاعليته أن ينتج غير 
التصورات(**1) الى تستعخدم فحسب ق إخخضاع العثلات اللسية لقواعد 
معينة وتوحيدها ببذه الوسيلة ق شعور ('*) »2 ولن يستطيع يغير 


(خ تبدأ معر فتنا » “كا يقول كانت فى السطور الأولى عن مقدمة الطبعة الأولى أتقد الشل 
الخالص من الخواس ثم تنقل منها إلى اأمهم تصعماميه”* وتتتهى إل العقل ادص . فالمقل 
هر أعلى ملكة لدبا #كتنا من أن ترد مكدة العياث الحسى إلى ألم وحدة فكرية ممكنة , 

(١قمع‏ أيالتصى راثك الخالصة أو المترلات الى يطبةها الفهم على معطيات العيان المسى 
التنوعة لكى يضى عليها الوحدة الى لا تقرع معرقة بدوببا . 

(1ة الوحدة الر ل ندتتائية للشمور أو الإدراك الخالصض ممنادء دعوم مصلمم عي الفمل 
ماقا الذدى تدرك به ألذات وسدليا » أى نوعاً من التستسل النتظم وراء أنثلانا التنوعة . هذه 
الوحدة ألى انعبر اعتها عبارة + أنا أذكر » هى الآساس الذى تقوم عليه القولات ©» وخى تتميز 
عن للك الو حدة الذاتية للشعور الى يشراكها الس 1! 'ى إدراكا تفاوت حرجته من الوضوم 
والغمرس : والى لا تريد عل أن تكون نع عن الثرايط بين الأفكار ( راجع نقد المشقل الخالص » 
الطبعة الثانية » استئياط تصورات الهم الخائصة ع الوحدة الثر كيبية_الأصلية اللإمرالك )2 , 


١ 


هذا الاستخدام الحساسية ان يفكر فى ثىء على الإطلاق292) > أما 
العقل فيظهر » فيا يسمى بالأفكار » تلقائية تبلغ من الثقاء مدا 
بجعله يتجاوز كل ما تستطيع الحساسية أن تقد تقدمه إليه تجاوز؟ بعد 
كا مجعل مهمته الرئيسية تنحصر فى العييز بين العالم المحسوس والعالم 
المعقول ومن مم ق تعيين الحدود التى لا ينبغى للفهم نفسه أن 
شعداها (1*5) , 

لهذا السبب يتحت على الكائن العاقل » بوصفه عقلا” (أى' من 
ناحية أخرى غير ناحية ملكاته الدنيا) أن يعد نفسه منتميآ تعالم معقول 
لا لعالم مسوس ء وعلى ذلك فإن لديه وجهى نظر يمكنه أن يتأمل 
نفسه من لاما وأن يعرف قوانين ممارسة ملكاته ء وبالتالى؟ قواني: 
أفعاله جميعاً » فهو من ناحية انائه لعالم محسوس يخضع لقوانين 
الطبيعة (التنافر) » وهو من نادحية أنيائه لعالم معقول بمخضع لقوانين 
مستقلة عن الطبيعة » غير تحر يبية » بل قائمة على أساس العقل و حده . 

إن الإنسان بوصفه كائناً عاقلا ء» ولكونه تبعاً لذلك عضوآ 
منتمياً إلى عالم معقول ع » لا مكنه أن يتصور عملية إرادته الذائية إلذ 
عن مال فكرة أسخر رد ء ذللك لذن الاستقلال عن العلل أ معينة 
ف العام المحسوس ( وهو ما ينبغى على العقل أن ينسبه لنقسه على 
الدوام) هو الحرية بعينها . ولكن فكرة الحرية مرتبطة بتصور 


57 بيصم أن ورد عنا عبارة كانت الشهررة : العياقات بدون التصورات عمياء : 
والتصورات يغير أأعيانات جوفاء , 

لق برا لا تستطيم تصورات القهم أن تعجاور -حدود التجربة المشروطة نجد أن و الأفكار ؛ 
ممكن العفل عن [ قال الوحدة ألثثر كيبية للشروطاء والارتفام متها إلى غمير المشروط عوط 
#امصهعطم12 .هذه الأفكان الى تمل للمقل داتس الس مو المطاق . و الى مجسلة [ذلك يتعر 
عن تنافض إلى كنافض » ومن وهم لوهم (زوإن كانت تنيع من طبيمته ولا حيلة أه فيها ) غا 
مع ذلك دور ايجانى + قهى لبين للقهم أسلطود الى لا بنبغى عليه أن يتعداها » حين تنم مشكلات 
وتفكر أفكارا لا قبل له بالبحث فيها , 


١١ 


الاستقلال الداتى ار قباط" لا ينقهم » كيا أن تصور الاستشلال 
الذاق مرقبط بالمبدأ الشامل للأخلاق: الذى يعد من الناحية الفكرية 
الآأساس الذى تقوم عليه جميع أفعال الكائنات العاقلة » مثلا يعد 
القانون الطبيعى الأساس الذى تقوم عليه جميع الظوآهر . 

مكن| تزول الشبية الى أثرناها فيا تقدم إذ اعتقدنا أن هناك 
حلقة مفرغة تستير فى الطريقة الى نستدل بها من الخرية على 
و-حود الاستقلال الذاق ه وعن الاستقلال الذالى على وجود القائون 
الأخلاق ء وأننا ربما لا نكون فى الحقيقة قد جعلنا من فكرة الخرية 
مبذا إلا بالنظر إلى القانون الأخلاق ٠»‏ لكى نعود بعد ذلك فتستنتج 
هذا القانون الأخلاق من الحرية وأننا قد لا نستطيع نتيجة ذلك 
أن نعلل هذا القانون أى تعليل على الإطلاق » وأن ذلك لم يزد ' 
لواقم على أن يكون مطالبة بميداً تسل لنا به طائعة نفوس طيبة 
الطوية » وإن لم يكن فى استطاعتنا أبداً أن تجعل منه قضية تقبل 
إقامة البرهان عليها . ولكننا نرى الآن كيف أئنا حين نتصور 
أنمسنا أحراراً » نضع أنفسنا فى العام المعقول كأعضاء فيه وأئنا 
نتعرف الاستقلال الذانى للإرادة مع النتيجة المترتبة عليه » ونقصد 
بها الأخلاقية » ولكننا حين نتصور انفسنا ملازمين بالواجب نحسب 
أننا أعضاء فى العالى المحسوس كا نحسب أنثنا فى الوقت نغسه 
أعضاء ف العالم المعقول . 


للق 


يعد الكائن العاقلنفسه » بوصفه عقلات» جزءاً من العالم المعقول » 
ولا يسمى عليته إرادة إلا لمجرد كوته علة فاعلة فى هذا العالم . 
ولكنه يشعر كذلك من ناحية أخرى بأنه قطعة من العالم المحسوس 
الذى توجد فيه أفعاله "كمجرد ظواهر لتلك العلية » غير أن إمكان 
هذه الأفعال لا يمكن أن يدرك من طريق هذه العلية الى لا تعرف 
عنها شيئاً » بل بلبغى بدلا” من ذلك + من حيث إنها تكون جزعاً من 
العالج ا محسو ص ؛ أن تفهم من ناحية تحددهأ بظواهر أخرى 5 
ونقصد بها الرغبات والميول . فإذا كنت إذن عضواً فى العالم المعقول 
وحده) فإن جميع أفعالى ستكون مطايقة كل المطابقة لمبدأ الاستقلال 
الذالى للإرادة الخائصة ؛ وإذا كنت قطعة من العالم المحسوس 
فيسب : فلا بد فى هذه الحالة من أن نحسب أنها مطابقة تمام 
المطابقة لاقانون الطبيعي للشهواءت والميول » وبالتالى لتنافر الطبيعة . 
(ستقوم الأفعال فى الخالة الأولى على المبدأ الأعلى للأخلاق » وق 
الحالة الثانية على ميدأ السعادة) ولكن لا كان العالم المعقول يحتوى 
على الأساس الذى ينبت عليه العام المحسوس عا تنبى عليه تبعا 
لذلك قوانينه 4*) ء» وكان إذن بالقياس إلى إرادلى ( إلى تنتمى 
بكليها إلى العالم المعقول 6**) المبدأ المباشر للتشريع + ولما كان من 


(54) تظل سلاعة العلية اقائمة .من العا المعتول والعالم الغسوس علاقة لا عن مخديدهأ عن 
الناحية النظرية ولا ممكن معرقة طبيء:ه' ؟ ولكنها تحدد من الناسية العملية ( أى الأخملاقية ) من 
طريق الضرورة اانى تغرض حل الكائنات العاقلة ( الى تتتمى فى الوقت نفسه مالم !سوس ) 
أن تطابق بين عسلمات أفماما وبين قوانين العام المعقول . 

(عق) عن حيث هى فاعلية عقاية أو إرادة شالسة . 


ايندل 


الواجب كذلك أن يتصور على هذ! الدحو » فسوف يكون عل : 
بوصى عقلاة » وإن أكن من ناحية أخرى كاثنآ ينتمى إلى العالم 
المحسوس ء أن أعرف أننى خاضع لقانون العالم الأول رأى العالم 
الممشقولع ء أئ' للعقل الذى يحتوى على هذا القانون فى فكرة ألخخرية 2 
ومن م للاستقلال الذااىق للإرادة » كا سيئعين عل تبعآ لذلك أن 
أعد قوانين العالم المعقول أوامر أخلاقية مطلقة بالنسبة لى والأفعال 
المطابقة لهذا الميدأ وأحبات , 

وهكذا تصبح الأوامر الأخلاقية المطلقة ممكنة لآن فكرة ألحرية 
جعبى عضواً فى عالم معقول » يترتب على هذا أننى لو لم أكن إلا 
عضوآا ق هذا العام وجلدم > لصحت جميع أفعالى مطابقة داعا 
للاستقلال الذاق للإرادة » غير أننى لا كنت أرى نفسى ف ألوقت 
عينه عضو فى عالم عسوس ع فإن أفعالى يمب أن تكون مطابقة له . 
هذا الواجب المطلق يعبر عن قنسية تر كيبية قبلية من حيث إن 
الإرادة الواقعة تحت تأثير الشهوات السية تنضاف إليبا كذلك 
فكرة هذه الإرادة نفسها » ولكن من جهة أن هذه الإرادة تنتمى 
إلى العالم المعقول ع أى من جهة كونها إرادة خخالصة وعملية فى 
ذاحها تحتوى على الشرط الأعلى للإرادة الأولى بما يتفق مع العقل ؛ 
ويشبه هذا على وجه التقريب أن عيانات العالم الحسى تنضاف إليها 
تصورات الفهم الى لا تدل بذاما إلا على صورة القانون بوجه 
عام » فتجحل القضايا الثر كيبية القبلية ممكنة » وهى تلك القضابا 
الى ترتكر عليها كل معرفة بالطبيعة . 

إن الاستعال العمل للعقل الإنسانى المشترك (10) بو كد صحة 
هذا الاستنتاج . ما من إنسان حبى أخحس الأشرار » بشرط أن 
يكون قد اعتاد استخدام عقله فى الأمور الأخرى » لا يتمى 2 





4 أى الطريقة العملية الى جارس بها عامة الناس عقلهم . 


م ؟؟ 


حين نعرض عليه أمثلة على إخلاص إلئنيات » والأمالة فى مراعاة 
المسيات الطيبة » والتعاطف والإحسان لعامة الناس (مع ارتباط 
هذا كله بتضحيات كيبيرة بالمنافعم وبالراحة الشخصية) أن يكون هو 
أيضاً على مثل هذا الخلق . قد لا يتمكن » بسيب ميوله ودوافعه : 
أن يحقق هذه الأمنية ىق شخصه » ولكن الأمل لا يبرح يراوده 
فى الوقت نفسه لآن يتحرر من هذه اليول الى تثقل كاهله . 
وهكذا يقيم الدليل عل 5+ ؛ بإرادة متحررة من دوافع الحساسية ‏ 
يضع نفسه بالفكر في :لام للأشياء محتلف كل الاختلاف عن نظام 
شهواته فى عيال الحساسية » إذ أنه لا يستطيع أن يتوقعم من هذه 
الأمنية أبة متعة شهوانية » ولا أن ينتظر منبا إشباعاً لميل من ميوله 
الحقيقية أو المدخيلة ( فلو كان الأمر كذلك لفقدت الفكرة نفسها 
الى أغرته على هذه الأمنية ما تمتاز به من سمو ورفعة شأن) + بل 
كل ها يستطيع أن ينتظره منها هو قيمة باطنة أعة أشخصيته. و لكنه 
يعتقد أنه هو هذا الشخص الأفضل إذا وضع نفسه قى موقض عضو 
منتم للعالم المعقول » نجبره على ذلك : على غير عشيئته » فكرة 
أسكخر يه » أى فكرة الاستقلال عن العلل المحددة للعالم المسى وهو 
فى هذا الموقطف يشعر بإرادة خميرة تؤلف باعترالله هو نفسه قانون 
إرادته الشريرة من حيث إنه عضو ق عالم حسى : هذا القانون 
الذدى يعرف بسلطانه حبى وهو يخرقه ويتعدى عليه . وإذن فا 
ينبغى عليه من الوجهة الأخلاقية » هو ما يريده بالضرورة من تلقاء 
نفسه بوصفه عضوآ ق عالم معقول ©» ولا يتسبى له أن يتصور ما 
ينبغى عليه تصوره كواجب إلا عقدار ما يعد نفسه ى ذات الوقت 
عضواً فى العالم الحسوس . 
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الحد الأقصى لكل فلسفة عملية 


1 بنى الإنسان يتصورون أنفسهم أحرارا فى إرادتهم ٠‏ من 

هنأ تأت جميم الأحكاء عل الأفعال ئا كان ينبغى لما أن تحث ' 
حت 3 0 الات ذلك فليست هله | مرية 
سه الى لزاع ع عا فى لين إن تت 
ضرورية . من ناحية أخرى نجد بالمثل أن من الضرورى لكل 
ما يحدث أن يتحدد حيا” وفقاً لقوانين الطبيعة (7*) , وأن هذه 
الضرورة الطبيعية ليست كذلك تصوراً مستمداً من التجربة ٠‏ ومرجع 
هذا قى الحقيقة إلى أنه تصور ينطوى على تصور الغمرورة - وبالتالى 
على نصور معرفة قبلية (**) . ولكن تصور الطبيعة هذا (*؟) تؤيده 
التجربة ولا مفر من أفتراضه إذا قدر للتجربة » أى للمعرفة 
المتناسقة بمو ضوعات الحواس -حسب قوانين كلية » أن تصبح أمرآ 
ممكنا )٠٠١(‏ . من أجل ذلك كانت الحرية فكرة من أفكار العقل 
بعسحيط الشلك يسحقيقسياأ ا مو ضوعية ىق ذاسبا (1 4١١‏ 4 بينأ الطبيعة 
تصور من تصورات الفهم » يثبت حقيقته الواقعة » ولا بد له أن 
يثبها » بالأمئلة الى تقدمها التجربة . 

(99) يرى كانت أن بجميع الظواهر بغير استشناء تضم لبدأ العلية » وأن هذ! عو الذى 
معلها حقيقية وعيزها عن الأحلام . 

(58) كل ما عر قبل مزمو ع فهو يتميز باأأضرورة والشمول . 

بفى أى تصور ترأبط ضرورى بين الظواهر عقتضى قواعد معيئة , 

٠(‏ 5ع عبادى الفهم أو تعبو ر انه الخالصة غى الشروط أل جعل الدمجر يةٌ ممكنة 

زحدلع لأن أطرية لا قدمنا لا يقأبلها عيان حسى عكننا من إدرااكها . 


١+ 


سواء كان هذا هو الأصل الدى ينشا عنه بالكتيك العقل(١٠)‏ 
إذ كنا نجد » فيا يتعلق بالإرادة + أن الحرية الى تنسيها إليها تبدو 
متناقضة مع الضرورة الطبيعية » وأن العقل وهو يقف فى مفترق 
الطرق هذ! يجد من وجهة النظر التأملية أن طريق الفسرورة الطبيعية 
معبد وعمل أكثر بكثير من طريق الحرية ع فاننا نمجد مع ذلك من 
وجهة النظر العملية أن درب اخرية هو الدرب الوحيد الذى نستطيع 


ونحن نسير عليه أن نستخدم عقلنا فى كل ما تأقى وما ندع من ' 


أفعال » وهذا هو السبب الذى يتعذر معه على أدق الفلسفات يا 
يتعذر معه على أكثر العقول الإنسانية جهالة أن يحادل فى حقيقة 
الحرية جدلا” سفسطائياً . وإذن فمن واجب العقل أن يفترض مقدماً 
أنه ليس ثمة تناقض حقيق بين الحرية والضرورة الطبيعية لنفس 
الأفعال الإنسانية » لآنه لا يستطيع ان يتمخلى عن تصور الطبيعة 
كما لا يستطيع أن يتخلى عن تصور ألخحرية . 

ومع ذلك فينبغى' أن بمحى هذا التناقض الظاهرى على الأقل 
بطريقة مقنعة » حتى لو لم يكن فى مقلورنا أبداً أن نفهم كيف 


تصبح الحرية ممكنة () . إذ لو كانت فكرة أللخرية تناقض ٠‏ 


نفسها أو تناقض الطبيعة + الى هى ضرورية كذلك » لتحم أن 
بضحى يبا ق صالح الغسرورة الطبيعية . 
غير 5 من المستحيل الافلات من هذا التناقض إذ' تصورت 


)٠١ 79‏ بالعزى الذى يفهمه كانت من كتمة الديالكيك وهو أن العقل كلما جاوز حلود 
النجر بة سعيآ وراء المطلق وق فى تقائض لا يمكته التنلب عليها إلا إذ! أدرك الرهم الذى قدر عليه 
أن ينوه فيه . والنقيضبة الى يعنيها كانت عنا هى نقيضة أطخرية واأضرورة (رأجم نناد العفل 
الخالم + شائض العقل الخالمى - وراجع أيضاً + المقنمات لكل عيتاغيز يثنا الج 4 الففر انك 
62 ع 6ت 1, 

© سيشرح كانت كيف أنه 4 استطاصت أن تسلم بوجود أخرية وإن لم يكن ق 
مقدورثا أن نعر اف شيئاً عن ماعيتها وأكتهها . 

١1 


الذات التى تعتقد ى نفسها أخرية » أنها حين تزع لنفسها اخرية 
تكون بنفس المعى وبنفس العلاقة الى تكون علبها حين تسلم بالقياس 
إلى الفعل نفسه بخضوعها للقانون الطبيعى . لذلك كانت اللهمة 
الملقاة على عاتق الفلسفة التأملية » والتى لا سبيل لا إلى الفكاك 
مها » أن تبين على أقل تقدير أن الو الذى تقع فيه بسبب هذا 
التناقض يقوم على أننا » حين نصف الإنسان بأله حر ٠»‏ نتصوره 
معبى وف علاقة تختلف عا لو نظرنا إليه نظرتنا إلى قطعة من 
الطبيعة خاضعة لقوانيها » وأن الأمرين لا يمكنيا أن يوجدا معآ 
فحسب © بل يلبغى أن نتصور أنيا متحدان اتحاداً ضرورياً فى 
الذات الواحدة » إذ لو كان الأآمر على خلاف ذلك لا كان فى 
مقدورنا أن نفسر لاذا ينبغى علينا أن نرهق العقل بفكرةء وإن 
يكن من الميسور لها دون أن تقع فى التناقض أن تتحد بفكرة أخرى 
تثيت صححتها إثياتاً كافياً » إلا أنها تلبى بنا فى مأزقيضايق العقل وحده 
فى ميدان استعاله النظرى . بيد أن هذا الواجب يلزم الفلسفة التأملية 
وحدها )٠'6‏ لكى تفسح الطريق لفلسفة العملية . وإذن فليم 
الأمر رهتاً بمشيئة الفيلسوف ليقرر إن كان من حقه أن يرفع هذا 
التناقض الظاهرى أو ير كه على ما هو عليه » ذلك لأآن النظرية 
المتعلقة ببذا الأمر تكون فى الخالة الأخيرة ملكا مشاعاً مصعم سس 
ستطيع الجبرى بحق أن يدعى ملكيته له وأن يطرد الأخلاق برمتها 
' منه زاعماآ أنها وضعت يدها عليه بغير حدق )0٠(‏ , 





)1١4(‏ لى دخلت الخحرية ى عمرى ظواهر آلعالم فإما ألها لن تكون حرية بل طبيعة الآءر 
الذى يرقعها فى التناقض مع نفسها ه وإما ألبا سسدطم القواعد الى تجمل التجربة ممكنة ء الأدر 
الذى يوقعها فى التناقضص مع الطبرحة , وإذن فإمكاتن وجوع أخحرية عرتيط بوجودها فى عام آآخر غير 
عام الظر أغر . 

)٠‏ و ليس من شأن الفلسفة ااتأملية أن تضع اللادئ الخخاصة بالفلسفة العملية » بلى عايها 
أن تقرر فحسب إن كانت هذه الميادئ سابءة ومشروعة من الناحية النظرية + وأن وكبت الربة 
الى يقرم عايها باء الأخللاق الخليل و كا يقول كانت فى باب الديالكييلك الثر سند الى من كتابه حب 


١5 


ولكننا لا نستطيع بعد أن تقول إن حدود الفلسفة العملية تبدأ ' 
من هذا الموضوع (5'') . ذلك لأن فض الزاع لا يدخحل أبدآ 
فى اختصاصها » وكل ما تطلبه من العقل التأمل هو أن يضع حدآ 
للمنازعات الى بقع فيها عندما يبحث فى المشكلات النظرية ٠‏ ! 
حيى بتيسر للعقل العمل أن يجد الاطمئنان والأمان ليواجه المجيات 
الارجية التى تنازعه الأرض التى يريد أن يقم عليها بنيانه . 
لكن مطالبة العقل الإنسانى المشتر لك نفسه بحقه المشروع فى حرية 
الإرادة يقوم على أساس الشعور والافتراض المسلى به باستقلال العلل 
المعينة تعييناً ذاتياً خالصاً والى يكلف مجموعها مايتعلق بالإحساس 
وحده وبالتالى مايعرف بوجه عام باسم ١‏ الحساسية . إن الإنسان الذى 
نظر إلى نفسه على هذا النحو بوصفه عقلا” ١‏ يضع نفسه بذلك فى نظام 
آنحر للأشياء » وق علاقة بالعلل المعينة تختلف فى طبيعتها كل الاختلاف 
حين يتصور نفسهعقلا” موهوياً بالإرادة 3 مزودأ ثيعاً لذلك بالعليةٌ ‏ 
عا لو نصور نفسه ظاهرة فى العالم الحسى ( وإنه لكذلك فى الواقع ) 
وأمضع عليته من جهة تحددها بالمؤثرات الدارجية لقوا نين الطبيعة . 
عندئذ جدأئه سرعان مايدرك أن الأمرين عمكن أن يوجدا معاً ع 
بل ينبغى أن يوجذ! معا . ذلك لآن خفصوع شىء ( ينتمى إلى 
العالم الحسى ) فى عالم الظلواهر لقوانين معينة » واستقلاله عنها 
من -حيث هوتىء أوماهية فى ذاتهاء أمر لابنطوى عل أىتناقض ٠١7‏ ؛ 
أما أن من واجب الإنسان أن يتصور نفسه ويفكر فيها على هذاالتحو 
المزدوج فيقوم من ناحية على الشعور الذى لليه عن تقسهء من حيتت 
حب الرعيسى نقد المقل الهالص . ومن أعظم فوائد للنقد , كنا يكرر أكانت © أله يستيد جميع 
المذاعب الاعتشادية ( الجماطيقية » الى تعوق الاستخدام العملى للعشل مثل المادية والطبرعية 
والقدرية . 
ركع لأن الوظليفة للقيقية للعقل العملىلا تيدأ إلا بعد ويم المبدا الأسلاق , 
وإاء اع بشرط ألا عط الظواعر صراحة أو ضمتا مأل الأشياء فى خالها . وتغارية الصور 
القبلبة للحساسية ( أى الزمان وللكان ) عى الى حول دون الوقوع ف هنا الأمطأ , 


١5 


هو 'موضوع يتاثر عن طريق التواس » كما يقوم من ناحية أخرى على 
شعوره بنفسه من حيث هو عقل » أى من حيث استقلاله فى مال 
الاستعال العقلى عن الانطباعات المسية ( وبالتالى من -حيث كونه 
عضواً فى عالم معقول) . 

من هنا يذهب الإنسان إلى أن له إرادة لاثترك شيئاً ما يتصل 
بشبواته وميوله الخالصة يودع فى حسابه » بل تتصور على العكس 
هن ذلك أن تلك الأافعال تكون ممكنة عن طريقها + لابل تكون 
ضرورية إذا لم يكن فى استطاعتها أن تم إلا بالصدود عن جميع 
الشبورات والخحرافز للسية. إن علية مثل هذه الأفعال قائمة فيه 
بوصفه عقلاة كا هى قائمة فى قواتين النتائج والأفعال الى نكون 
مطابقة ليادئ عالم معقول » لاتزيد معرفته به فى الحقيقة على أن 
المقل وحده » أريد أن أقول العقل التالص المستقل عن اللساسية؛ 
هو الذى يضم أه القانون . ولأ كاث من هلم الناحية وحدهاأ ) ومن 
حيث إنه عقل فحسباء يعد الذات الحقيقية ( بِينًا هو » من 
حيث هو إنسان » ليس إلا ظاهرة لنفسه) فإن تلك القوانين تخصه 
بشكل مباشر ومطلق بحيث لابتسنى لما تحث عليه الميول والدوافم 
( وبالتالى طبيعة العالم الحسى قى مجموعها) أن تسخرق قوانين إرادته 
بوصعها عقلا” بل إنه لايتحمل مستئولية هذه الميول والدوافعم » 
ولاينسبها إل ذاته الحقيقية » أعبى إلى إرادئه » وإنما بنسب إليبا 
(أى إلى ذاته) التسامح الذى يمكن أن يحمله ها فى نفسه إذا هو 
سمح لها بأن تؤثر على مسلماته بما يعود بالضرر على القوانين العقلية 
للإرادة )١48(‏ . 

إن العقل العملى لايتجاوز -حدوده المرسومة له عل الاطلاق 

جه ١ع‏ الا يكون الإنسان شريرأ ممرد أن أدديه نرعات وعيولا” ء أو لآته يسعى إلى إشباع 
هذه الترعات وأكبول © بل لآنه ينظر منها أن تروده المسامة الى جرتادى بها ل ساو كه ويفدى 
عليها ساطكة هى من حى الاللون الأخلاق ونه , 


155 


حين يندمج بالفكر فى عالم معقول )٠١5(‏ + ولكنه يتجاوزها حين 
يحاول أن يعاين نفسه وأن يحس بنفسه فيها . تلك فكرة سلبية بالنسية 
للعالم المعحسوس ء الذى لا يقدم للعقل فى تحديده للإرادة أية 
قوأنين » وهى فكرة إيجابية من ناحية واحدة فحسب » وهى أن 
الخرية من حيث إنها قعيين سلى » مرتبطة فى الوقت نفسه هلكة 
( [يجابية) » وعلى وجه التحديد بعلية العقل نطلق عليبا اسم الإرادة 
أى يملكة الفعل على نصحو يمجعل مبدأ الأفعال مطابقاً للخاصية الأساسية 
لعلة عقلية » أو يحعله بعبارة أخرى مطابقاً للشرط الذى يتيس للمسلمة 
الى ارتفعت إلى مستوى القانون أن تكون صالكة صلاحية شاملة , 
ولكن إذا أراد العقل إلىذلك أن يستمد من العالم المعقول موضوعة 
للإرادة » أى دافعا لا » فإنه بذلك بتعذى -حدوده ويدعى | 
بشى م لايعرف صنه قليلاة” ولاكثيراً . وإذن قتصور عالم معقول ماهو 
إلا وجهة نظر يضطر العقل إلى السلم بها وراء الظواهر » وذإك 
لكى يتستى له أن يتصور نفسه عقلا” عملياً » وهوالأمر الذى يكون 
مستحيلا” أو أن مؤ ثرات الحساسية كانت معييئة للإنسان »ويكو نمع ذاك 
ضرورياً إذا لم ننكر عليه الشعور بذاته بوصفه عقلاة » وبالتالى من 
حيث هوعلة عاقلة تصدر فى أفعالها عن طريق العقل » أى علة حرة 
فى أعاها . هذا التصور ينطوى بالطيع على فكرة نظام آآخر وتشريع 
آتحر يختلفان عن نظام وتشريع الآلية الطبيعية الى تتعلق بالعالم 
المحسوس كا مجعل تصور عام معقول ( أى سورع الكائنات العاقئة 











به.) من كنا أن تفكر فى موضوعات تتساوز عيتإن الغسوسات وتعلر عليها 4 ححصي 
إذا شاء العقى طموحه أن يحول هذ! الفكر إلى معرذة وجدناه يخبط ف ليل من الأو هام و التتاقضات » 
إذ أن ذللك لا ينيسر ثنا إلا بنوح من العيان العقلى بحر منا منه بطبيعتنا "قا أشرنا إلى ذلك ق مو ضج 
آخر , ف[! ادعيئا أننا تعرف العالم العقلى ء على الرغم من أننا افتقر إلى العان العقلى كأ قدمنا ء 
غإنئا نكون بذلاث قد حولناه إلى عالم عسوس وراخظ نفتش به عن بواعت ودواقم عن التوع 
إلذى شدعه لنا العام سوس . 
بل 


من .حيث هى اشياء فى ذانها ) قصورأ ضرورياً » ولكن دون أن 
يدعى أنه يجعل فكره مطابقاً لغير' شرطه الصورى » أى لشمول 
مسلمة الإرادة بوصفها قانوناً » وبالتالى للاستقلال الذاق للإرادة 
الذى يمكنه وحده أن يكون على اتفاق معها ؛ فى حين أن جميع 
القوانين الى تتحدد بعلاقها بموضوع من الموضوعات تعطى تتافراً 
لانصادفه إلا فى قوانين الطبيعة و لامكن أن تتعلق بغير العالم الحسى . 
ولكن العقل يتعدى جميع حدوده المرسومة له إذا ماحاول أن. 
يفسر لنفسه كيف يصبح العقل التالص عقلا” عملياً » وهى محاولة 
تتساوى تساوياً ثاماً مع حاولته أن بفسر كيف تصبح الحرية ممكنة . 
ذلك لأننا لانستطيع أن نفسر شيئاً حتى نرده إلى قوانين يمكن أن 
يعطى موضوعها فى تجربة ممكنة . أما الحرية فهى فكرة خالصة لابمكن 
بحال من الأحوال أن توضح واقعيتبا الموضوعية وفقاً لقوائين الطبيعة 
ولا أن توضم تبعآ لذلك فى أية تجربة ممكنة ء فهى إذن لأامكن أن ١‏ 
تفهم أبداً ولاحبى أن تدرك طبيعتها » وذلك لأننا لانستطيع أبدا 
أن نضرب طا مثالا” عن طريق لون من ألوان المشامبة . إنها لاتعد 
إلا مبرد افراض ضرورى للعقل لدىكائن يعتقد أنه عتلك الشعور 
بإرادة ٠‏ أى علكة تختلف عن ملكة الاشباء الخالصة (أعبى لديه 
الشعور بالقدرة على أن يعين نفسه للفعل من حيث هو عقل و بالتالى 
طبقاً لقوانين العقل و بالاستقلال عن الغرائر الطبيعية) . ولكن حيث 
يتعطل التحديد [ أو التعيين ] بوساطة القوانين الطبيعية » فإن كل 
تفسير يتعطل كذ لك » فلا يبى من شىء بعد إلا الدفاع ٠‏ أىدفع 
اعراضات من يزعمون أنهم نظروا نظرة أعمق فى ماهية الأشياء : 
ومن يتعجاسرون لهذا السيب على [إعلان استحالة الحرية(١١١)‏ . يستطيع 
)1١١(‏ إذا كان النقد قد بين بالئسبة للموضوعات الكبرى الميتافيريقا ع وعى وجود 
الله » وخطود التفس ء ولكرية ء وا كلية العالم أنه لا يمكن إثبانبا أو إقاءة البر هان عليها من الثاسرة 
النظرية ء ققد بين كذلك عا لايدح جالا” للشات أله لامكن سل المشكلات البى تثيرها هذه السائل 
الكبرى عن طريق لفيها أو إنكارها ‏ 


١ 








المرء أن يكت بأن يبين لم أن التنافض الذى يزعمون أنهم اكتشفه 
هناك إنما يكمن فى أنهم وجدوا لزامآ علييم » لكى يقرروا صبحة 
القانون الطبيعى بالنسبة للأفعال الإنسانية » أن ينظرو! بالضرورة 
إلى الإسان نظرتهم لظاهرة من الظواهر » حبى إذا طولبوا يأن 
علييم أن يتصوروه بوصفه عقلا” » كشىء فى ذاته أيضاً » ظلوا 
ينظرون إليه كذلك نظر مهم إلى ظاهرة )١١0(‏ » وقد كان من الطبيعى 
أن يؤدى عزل علية الإنسان ( أى إرادته ) عن كل القوانين الطبيعية 
الى تحكم العام الى فى شخص وإحد بالذات إلى التناقض ؛ 
ومع ذل إن هلا التناقضص يزول لو شاعو أ أن بتذير وأ الأمر وأن 
يعترفوا منصفين بأنه لابد وراء الظواهر من وجود الأشياء فى ذاتها 
( وإن يكن ذلك بطريقة مسشرة) الى علبها تؤسس هذه الظواهر » 
والى لايستطيع المرء أن يطلب من القوانين البى تتحكم أفعالا 
أن تكون هى نفس القوانين الى تخضع لما ظواهرها . 

إن استسالة تفسير الإرادة من الناحية الذاتية هى نفس الاستحالة 
التى [ مجعل من المتعذر على المرء ] أن يكتشف المتفعة (2) الى بمكن 
أن يحدها الإنسان ى القوانين الأخلاقية وأن يجعلها قريبة المنال 
<< (؟1) ذلك أن خخطأ النظر إلى الظاهرات 15 لو كافت أشياء ى ذلتها مر تبط ططأ النظر 
إلى الأشياء فق ذاتبا :15 لو كانت ظاهرات ‏ وأكلا النظرتين هما قى الحقيقة مصدر المتناقضاات 
الى يقع فيها العقل . 

»ع اأنفعة عى ما يمل العقل غلياً » أى ماه علة عددة للإرادة . لذلك نكتق بأن تقول 
عن الكائن العاقل إنه مد عنفدة فى شى عا ؟ أما الؤاوقات غير العاقلة فهى لا تشعر إلا بالددراهم 
الحسية ., إن العقل لا جد منفحة مباشرة قى الفمل إلا إذا كانت الصلاحية الشاعاة لمسلمة هذا الفعل 
عرد! كافيا اتعيين الإرادة . هذا التوع من المنفعة هو وحده ااتقعة الدالصة . أما إذا لم يكن 4 
و سح العقل أن بعين الإرادة إلا عن طريق موضوع آر من »وضوعات الشهرة أو عن طريق 
أقمر أن عاطفة خاصة عن عواطن الذنت » فإن العقل ىهده إلخالة لا مجد فى الفعل الامنفعة غير 
مباشرة ء ولا كأن العقل لا يستطيع و-مده ٠‏ مون إقصربة ع أن يكشطف ٠وبوعات‏ الإ ادة 
بولا أن يكتشف عاطفة خاصة تصام لأن تكون أساساً قوم عليه الإرادة ع فإن المتفعة الوم 
أن تكون سوى منفعة تجريبية لا منفعة عقلية خائصة . إن المنفعة المنطقية للعقل ( الى تمددف إلى ثنمية 
معارفه) لا تكون متفعة عباشرة أيداً » بل #فثر ض مقددما غايات لاستحماله , 


كين 


إلى الآذهان ؛ ومع ذلك فإنه فى الواقع يجد فيها منفعة نطلق على 
مبدثها القاثم فينا امم العاطفة. الأحلاقية » وهى العاطفة البى جعلها 
البعض خخطأ معيار؟ مشذكمنا الأخلاق » قى حين أنه ينبغى النظر 
إنيها على أنبا الأثر الذاتى الذى يحدئثه القانون فى الإرادة وال ىيقدم 
العقل وحده مبادته الموضوعية . 

لكى يعيسر للكائن العاقل المتأثر فى الوقت نفسه بالحساسية أن 
يريد ما يرسمه له العقل و.حده من واجب يتعين عليه القيام به » فإن 
ذلك يقنضى بخير شك أن تكرون للعقل ملكة قادرة على أن تغرس 
فيه شعور اللذة أو الرضا المرتبطين بالوفاء بالواجب + ك! يقتضى تبعاأ 
لذنك أن تكون لديه علية تمكنه من تعيين أللساسية وققا لبادثه . 
غير أنه من المستحيل استحالة تامة أن نفهم » أعبى أن نفسر بطريقة 
قبلية كيف يمكن فكرة بسيطة ١‏ لاتشتمل هى نفسها على أى عنصر 
حسى » أن تحدث شعوراآً باللذة او الألم ؛ ذلك لأن هذا نوع خخاص 
من العلية » لانستطيع فى شأنه » كا لانستطيع فى شأن أية علية » أن 
نحدد شيئاً على الإطلاق يطريقة قبلية » بل لابد لنا من أن نسأل 
التجربة وسحدها فى ذلك . ولكن لما كانت التجربة لاتقدم لنا علاقة 
بين علة ونتيحة إلا إذا "كانت هذه العلاقة قائمة بين موضوعين من 
موضوعات التجربة » وكان على العقل اللأالص هنا بوساطة أفكار 
موسجود بغير شلث ف التمجربة + فإِنْ من المستحيل علينا نحن بنى اللانسان 
تمام الاستحالة أن نفسر كيف ولماذا يحقق لنا المنفعة شمول المسلمة 
بوصفها قانوناً » ولاكيف ولاذ! تحقق الأخخلاقية تبعآ لذلك المنفعة, 
إن الشىء الوحيد المؤكد هو أن الأأحلاقية لاتكون لها قيمة بالنسبة لنا 
لجرد ألبا تحقق مصلحة ( إذ أن هذا ثنافر وأعماد من جانب 
العقل العملى على الخساسية » أعنى على عاطفة تقوم مقام المبدا : 
ومن شأنلها أن تجعل العقل عاجزاً عن وضع تشريع أخلاق) . بل 
الواقع أنها تعبر عن مصلحة لنا لآن لها قيمة عندنا من حيث إننا 


؟ ؟ 


؛ إذ كانت تنبع من إرادتنا بوصفها عقلا” + وبالتالى من ذائنا 
القيقية ؛ أما ما يتعلق بالظاهرة اللتالسصة فحسب ء فَإن العقل يدرجه 
ور 0 
وإذن فالسؤال عن كيفية إمكان قيام الأمر الأخلاق المطلق 
حكن الإجابة عليه عقدار عأ نستطيع بياث الافراض الوبحيد الذي 
بمكنه أن يقوم على أساسه ء ونعنى به فكرة ألخخرية 4 وعقدأر تفهمنا 
الضرورة الى ينطوى عليبا هذا الاقراض »© الأأمر الذى يكى 
لضان الاستعال العمل للعقل » أى للاقتتاح بصاححية هذا الأهمر 
المطلق » وبصلاحية القاثون الأخلاق تبعاً لذلك ؛ أماكيف يصبح هذا 
الافتراض نفسه ممكناً » فذلك مالاسبيل لعقل بشرى أن يفهمه أبدا . 
إن افتراض حرية الإرادة لدى الكائن العاقل يرقب عليه بالضرورة 
الاستقلال الذأى لإرادته ء من سحيث هو الشرط الصوريى الوحيد 
الذى يتيح لها أن تتعين . إن افتراض ححرية الإرادة هذه ( بغير 
الوقوع فى التناقض مع مبداً الضرورة الطبيعية ق ربط ظواهر العام 
الحسى) ليبس أمرأ 0 غاية الإمكان دسب (على نح و ماتستطيعح 
الفاسفة التأملية أن تبيته) بل إن ال بم بها من الناحية العملية » أى 
جعلها بالفكرة شرط تقوم عليه جميع أفعاله الإرادية » أمر ضرورى 
م على الكائن العاقل + الذى يشعر عن طريق العقل بعليته كا يشعر 
نتيجة لذلك بإرادة ( عتميزة من الشبوات ) أن يفترض وجودها 
دون أن بقيده بشرط آلخر . أماكيف يتيسر للعقل !لالص دون دوافع 
أخخرى أينا ماكان المصدر الذى تستمد منهء أن يصبم بذاته عقلا” عمليآء 
أى كيف نتيسر للميداً الخالص عن الصلاحية الشاملة لجميع مسلاته 
بوصفها قرانين ( وهو البدأ الذى سيؤلف بالتأكيد صورة عقل 
عملى خالص ) بغض النظر عن كل مادة ( موضوع) للإرادة قديستطيع 
امرء مقدماً أن يلتمس فيبا أية منفعة أو مصليحة + آأقول كيف يتيسر 
هذا المبداً الخالص أن يقدم دافعاً ونحدث منفعة يمكن أن يقال عنها 
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إنبا منفعة أخلاقية بحت » وبعيارة أخرى كيف عكن العقل الخالص 
أن يصبعح عقلا” عملياً » فذلك مايعجز كل عقل بشرى عجرا مطلقاً 
عن تفسيره» وكل جهد يبذل ف البحث عن تفسير له هو جهد ضائع. 

يتساوى هذا امآ مع محاولتى البحث عن كيفية إمكان الحرية 
نفسبها كعلية للإرادة . ذلك لأننى أفارق حينتئذ ميدأ التفسير الفلسقى 
الذى لاأملك من مبداً غيره . حقا إننى رعا استطعت أن أ 
متحمساً بين أرجاء العالم المعقول الذى لم يزل باقياً لى » وى عالم 
العقول ؛ غير أنيى وإن كانت لدى فكرة مدعومة عنه فليست لدى 
به مع ذلك أدنى معرفة وليس فى مقدورى أبداً » بكل ماتبذله ملكى 
«العقلية الطبيعية من نجهلا ء أن أتوصل إلى معرفته . إنما تدل هذه 
الفكرة على شىء يظل باقياً بعد أن أستبعد من مبادئ تعيين إرادق 
كل ما يتصل بالعالم الحسى بسبب »© وذلك لمجرد أن أحصر مبداً 
الدوافع المستمدة من ميدان الخساسية » بوضع حدود هذا الميدان 
وبيان أنه لايشتمل فى ذاته على كل شىء » بل إن وراءه أشياء أخرى 
تزيد عليه ؛ أما هذه الأشياء الزائدة فا نبى لاأعرف عن طبيعبا 
شيئاً . لاشىء يبى لى من العقل النالص الذى يفكر ى هذا المثال 
بعد عزل كل مادة ء أى كل معرفة بالموضوعات ٠»‏ إلا الصورة »؛ 
أعنى القانون العمل الصلاحية الشاملة المسلات يطابقه العقل ق صلته 
بعالم معقول خالص من -حيث هو عله قاعلة ممكنة » أى علة معيئة 
للإرادة )١١9(‏ ؛ إن الدافم ينبغى أن سقط هنا تمامآً » إلا إذا كان 
علينا عندثذ أن تحسب أن هذه الفكرة عن عام معقول هى فسا 
الدافع أو هى مايجد العقل أصلا” منفحة فيه ؛ ولكن تفسير ذلك يعد 
فى الحقيقة معضلة لاعلك لما لحل 

هنا دن اليد الأقصى لكل مبحث أخلاق » وإن تعيين هذا 
0 9ع نحن لا ذعرف إِذْن من العالم المعقول غير القانوت الملزم لغ اه وإن كنا أيضا نعرف 
أثنا ء بفضل إراآدتنا الحاقلة » مصدر هذا القانون . 
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الحد لذو اهمية كبرى لكّى لايضل العقل من ناءحية فى العالم اللسى » 

بطريقة تغير بالأخلاق » بحثاً عن الدافع الأسمى وعن منفعة لاشك 
فى ألما قريبة إلى الأفهام » وإن تكن منفعة تجريبية » ولكى لايظل 
من ناحية أخرى يرفرف عاجزا بجناحيه دون أن يتحرك من مو ضعه 
فق فضاء من التصورات التعالية يحمل أسم العالم المعقول » وهو 
بالنسبة له فضاء فارغ من كل شىء » ولكى لايضيع فى خخرافات 

ذهنية موهومة . بى' أن نقول إن فكرة عالم معقول خالص »© بوصفه 
كلا” يتألف من جميع العقول » ونكون نحن أعضاء فيه بوصفنا 
كائنات عاقلة (وإن كنا من ناحية أخرى أعضاء فى عام حسبى) تظل 
دائمً فكرة نافعة عكن تطبيقها والسماح ببا لتحقيق عقيدة عقلية ». 
وإن كانت كل معرفة تنهى عند حدود هذا العام » وذلك أكى 
نستطيع عن طريق المثال الرائع لمملكة شاملة تنغايات فق ذاعبا(للكائنات 
العاقلة ) » لانستطيع أن نكون أعضاء فيها حتى نحرص على الاهتداء 

فى سلوكتا عسيات الرية كيا لوكانت هذه المسليات قوانين طبيعيةع 

أقول لكى نستطيع عن هذا الطريق أن نثير فى أتفسنا الاهتام الى 

بالقانون الأخلاق . 


ا 


إن الاستعال التأمق للعقل ٠»‏ فيا يتعلق بالطبيعة » يؤدى إلى 
الضرورة المطلقة لوجود سبب من الأسباب يعد هو السبب الأعلى 
للعالم » كذلك يؤدى الاستعال العملى للعقل ٠»‏ فيا يتعلق باخربة : 
إل ضرورة مطلقة » ولكنبا ضرورة لاتتعدى قوانين أفعال كاثن 
عاقل بما هو كذلك . وهكذ! نجد أن البدأ الأساسى لكل استعال 
لعقلنا هو دفع المعرفة التى يقدمها لنا حتى نصل إلى الشعور بضرو رما 
( إذ أنها لن تكون معرفة عقلية بغير هذه الضرورة ) . ولكن العمل 
نفسه يخضع كذلك لتقييد أساسى مؤداه أنه لامكنه أن يدرك وجه 
الضرورة فما هوكائن ولافيا يحدث ولافيها ينبغى أن يحدثإلا إذا 
افترض شرط يقوم على أساسه ماهو كائن وما يحدث وما ينبغى 
أن يحدث . ولكن البحث الداثم عن الشرط يتسبب على هذا التحو 
ف 'تأجيل إرضاء العقل شيئآ فشياً . لذلك نجده يسعى بلا كلل وراء 
المطلق -- الضبرورى ويرى نفسه مضطراً إلى التسلم بوجوده ء 
دون أن تكون لديه وسيلة تمكته من تفهم طبيعته + وما أشد 
ماتكون سعادقه لو وقق إلى العثور على التصور الذىيتفق مع هذا 
الافراض . وإذن فليس هناك لوم نوجهه إلى طريقة استنباطنا 
للمبدأ الأعلى للأخلاق » بل الأولى أن تأحدذ بالضرورة على العقل 
الإنسائى بوجه عام أنه لايستطيع أن يفسر القانون العم المطلق 
( وكذللك ينبغى أن يكون الأمر الأتحلاق) من ناحية ضرورته المطلقة 
ويجعله فى متناول الأفهام ؛ والواقم أنه هامن أحد يستطيع أنيأخذ 
عليه أنه لايريد أن يلجأ إلى هذا التفسير عن طريق شرط عن الشروط » 


انث 


أى من طريق منععة تكون عثابة المبدأ الدى يستند إليه لآنه ان يكون 
عندكل قالوناً أحلاقياً » أى قانوناً أعل للحرية وهكذا أن نتوصل 
فى الحقيقة إلى فهم الضرورة العملية اللطلقة للأمر الأخلاق . ولكننا 
سنفهم منه على الأقل أله يستحصى على القهم 3 وذلك هو أقصى 
ما يستطيع منصف أن يطلبه من فلسفة تسعى بالمبادئ للوصول إلى 
دلود العقل الأنساني ». 
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ع ماني فرنسى 
اإستعدأدن طبيعي متجبق ترم عبط 2 ملع لهم ماما لممجيوفطر 
استتباط. 0 10 
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إستسسقاقى تمتراعدعتلمم؟ توق دشانن 
استعمال اب استخدام اجامنتقعطىا نا 
الأ لوال للفاتي للارادة زعصم خخ عمق عالسموعايلة سي 
الترام امعندطع سنجو يي ممتتمع لدان 
أغر شير فى تتكسعجمذا «عجمسناعط موود ل ين 
أمى معطلق بالأسمه جم عمط وما موف امس قلغ سج مدن 
امكان #لعتطن عاج نابل 11156 ا فضوتر 
تناعث ١9‏ شرك » تمستتتعردج مديه ممم بيات 
بعدىن م مم ج اجفاع موديو 
اكير قمد مان ل لحان 
تآملى عحالىامجتعووم 6ج امم 
تعتر يه #تدمرز ججال1 ممص اع جرتم 
الكو د تمىو: وص ساترجودت الت لحا تومته 
معدم يف اتعماين تنام لمم 32 تتج ل فستجصرمماغة 
تاياي لمملا ولدسهة معنا تالومع 
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فانرا ءندادم 
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1 عع 
متتكعوع هم ماجممتدة 


اتج اعمط عمتسم 


تامع لأدمنه 


نذال 771 تت ورجولعمر 
العسصسم1ا يم 


اب 1 


شع غلفعووم 


لعج اسم 
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تتفت امالك امتات طأصمع سم ورمع ألعادا 


كلهم سد اأقهق نرت 


دده 
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المانى 
تنا قن جا 
عنا عم ومناتع ملا 1 
د 
انلف قدا 
ا 
ينا 
صعود 7 صمع ان مم 
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عاق املاع أإضدل 
لعماتتهم د 

قا نخسا بانانا 
1 111 
انآ 
متطساتنامهقتمم ععلة 
قع ]نان 

قؤالعاه!ا 
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بعلت وبيلام 
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ملعت مامه 
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#عتتاعط 15 عله عمجتسر 
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انلك 
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عت 02 

وعدرع هاه 

خااعلق 


نتن سفايلن 


صلا بحه 
مقالهة التر حي دس 
تأسيس ميتافيزيقا الأشلاق 

القسم الأول الانتقال من المعرفة العقلية المشتركة بالأخلاق إل المعرفة الفلسفية  ١‏ 
القسم الثاى الانتقال من الفنسفة الأأخملاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق ... ... وم 
الاستقلال الذاتقي الإرادة بوصفه للبدأ الأعلى للأخلاق . ل.ل 44 
تنافر الإرادة بوصفه مصدر -جميع المبادئ غير الأصيئة للأخلاق اه 
تصنيف جميم الميادئ الأخلاقية الى ممكن أن تنتيج عن التصور الأسامى 

الى ساكمنا به عن التناقر م 0ك .. +44 
القسم النالث لانتقال من ميافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العمط - اللالص . 1 
تصور اكدرية هو مفتاح تفسير الاستقلال الذاق للإرادة ... 1# 
ينيعي أن تفترض اشرية كخاصيئة تتميز ببا إرادة جميم الكائنات العاقاة...  1١/‏ 
سد المنفعة المرثبطة بأفكار الأخلاقية 0ؤ 
كيف بصبح الأمر الأخلاق مكنا ؟ 111 
الحجد” الأقصى لكل فلسفة عملية . ا 
مالاحظات لحتامية نف 
كيت بالمصطلحات ]1 
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